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أ  

 مقدمة    
إن المتتبع لمسيرة تطور الشعوب والمجتمعات يلاحظ من دون شك أن ممارسة السلطة         

وهذا عبر تكـريس مجموعـة مـن    يسمى بدولة القانون ، فيها كانت تتجه دائما إلى تجسيد ما
الحديث عن الضمانات  ما قام وإذاقانوني ومنها ماهو سياسي ،  وماهالضمانات الجوهرية منها 

 .ت الطابع السياسي نجد أن مبدأ الفصل بين السلطات يقف على رأسهاذا

الـذي  " مونتسـكيو  "وهو مقترن باسم الفقيه  إلاولا يذكر مبدأ الفصل بين السلطات  اهذ        
صاغ مفهوما شاملا له منطلقا في ذلك من فكرة توزيع السلطات داخل الدولة الواحـدة علـى   

نوع من التوازن والتعاون  إقامةعتراف في نفس الوقت بضرورة هيئات وأجهزة مستقلة ، مع الا
" وهي فكرة  لالفهم نظرية مونتسكيو ،أ جوهرية الأخرىبين هذه السلطات تحقيقا لفكرة تعد هي 

جدير بالذكر أن الأنظمة المقارنة تباينت من حيث درجة الو ،"أن السلطة تحد أو توقف السلطة 
تطبيقه بشكل جامد مع مراعاة بعض الاستثناءات وهذا هو  إلىا اتجه تطبيقها لهذا المبدأ فمنها م

، ومنها ما ركز على التعاون بشكل يطغى  الأمريكيةالرئاسي في الولايات المتحدة  النظامحال 
على الفصل ، وهذا هو حال النظام البرلماني في انجلترا ، مع ملاحظة أن دول أخرى مزجت 

هو النظام الشبه رئاسي الذي وجـد   ،اني ليسفر عن نظام مختلطبين خصائص النظام الأول والث
  .بيئته في فرنسا

ظهر مما تقدم أن العلاقة بين السلطات العامة داخل الدولة هي الجوهر لفهم مبدأ الفصل ي       
بين السلطات على نحو سليم ، خصوصا وأن هذه العلاقة تتفاوت كما سلف ذكره مـن نظـام   

يعية والتنفيذية فـي  لماني مثلا لا يقوم على الاتفاق الدائم بين السلطتين التشرلأخر، فالنظام البر
وبعبارة أخرى لا يحول دون إمكان قيام خلاف بين السلطتين ، وهـو فـي هـذه    كل الأحوال ،

الحالة يضع في يد كل من السلطتين من الوسائل مايمكنها من مراقبة السلطة الأخرى ، فالوزارة 
وهذا مايعرف بنظرية المسـؤولية السياسـية    ،ماني تعتبر مسؤولة عن أعمالهافي النظام البرل

ذلك تملك السلطة التنفيذيـة  بها ، وفي مقابل  الإطاحة إلىللحكومة أمام البرلمان التي قد تؤدي 
أهم مظاهر تأثير  إحدىالحكومة  ، هذا وتعد الرقابة البرلمانية على أعمال )1( حق حل البرلمان

شريعية على المؤسسة التنفيذية ، حيث بات البرلمان فـي المقـام الأول مؤسسـة    المؤسسة الت

                                       
 حـوث القانونيـة  مجلـة الحقـوق للب  ، )النظامان الرئاسي والبرلماني في دساتير الدول العربيـة (محمد فؤاد مهنا،  )1(

  368، ص 1970، 02، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد والاقتصادية
  



ب  

لممارسة الرقابة ، وهذه الوظيفة احتلت الدرجة الأولى من حيث الأهمية على حساب ممارسـة  
عدم تنفيذ القواعد العامة فـي الدولـة    الكشف عن تنفيذ ، أو إلىالتصويت ، نظرا لأنها تهدف 

لك ، فضلا على إرساء مبدأ التعاون والتوازن بين السلطتين التشـريعية  عن ذ المسئولوتحديد 
، وتعد الأسئلة البرلمانية إحدى أهم الآليات المستخدمة من والتنفيذية وتعميق مفهوم الديمقراطية

رغم أن أثرهـا لا يتعـدى مجـرد    ، طرف المؤسسة التشريعية في مواجهة المؤسسة التنفيذية 
أو بمعنى أخـر أنهـا لا تحـرك المسـؤولية      ،تنفيذ البرنامج الحكومي الاستعلام ومتابعة مدى

مبالغة أنهـا   أووبحكم هذا الدور الذي تلعبه يمكن أن نقر في غير مجازفة ، للحكومة ةالسياسي
يطبع  الذيالاستعلام ذلك أن صفة  ،تشريعية مستقبلا تتمهيدية لإجراء اصطلاحا ةتعتبر وسيل

الرؤية لدى النواب حول كيفيـة مباشـرة الحكومـة     إيضاح إلىي من شأنه أن يؤد الآليةهذه 
 إذاسهلة الاسـتخدام   آليةالسؤال تعتبر  آليةولا يقف الأمر عند هذا الحد بل أن  ،للشؤون العامة

الأمر الذي انعكس علـى كثـرة اسـتخدامها ، والمشـرع      ،الرقابة الأخرى بأدواتما قورنت 
السؤال فـي الوثيقـة الدسـتورية     إعمالعلى مبدأ نص  الجزائري لم يشذ عن هذا المفهوم بل

  .وأحاطه بنظام قانوني بموجب نصوص متفرقة
  

انطلاقا مما تقدم يمكن استخلاص أهمية هذا الموضوع من منطلق أن السؤال يعتبـرمن         
مصـاف الحقـوق الدسـتورية     إلىأن يرتقي  إذنأهم أدوات الرقابة البرلمانية ، فليس غريبا 

هـو  من السـؤال البرلمـاني    الأساسيالبرلمانية ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الهدف 
وافية يبرر من خلالها الوزير المختص سياسة الحكومة مع ماقد يترتب عن  إجابة ىعل الحصول
تبر وسلة لكشف الشؤون العامة في الدولة ، وتبعا لهذا فهي تع إدارةتقصيرها في  إثباتذلك من 

الموضوع كذلك خصوصا بعـد  مواطن النقص بما يسمح بتجاوزها وتصحيحها ، وتزداد أهمية 
مرحلة جديدة من التعدد والتنوع الحزبي الأمر  إلى الأحاديةانتقال النظام السياسي الجزائري من 

  .ثيل الحزبيواستفادتها من امتيازات التم ،البرلمان  إلىدخول أحزاب المعارضة  إلىالذي أدى 
ومـا   ،الغرفتينومن ناحية أخرى أن أهمية الموضوع تنبع من فكرة تبني الجزائر لنظام        

ويطرح هذا الأمر مسألة مدى التوسع في استخدام  الشعبي،ترتب عنه من توسيع دائرة التمثيل 
  .وسائل الرقابة البرلمانية ومنها آلية السؤال

  
منهج : دمة في البحث فهي تدور بين منهجين أساسيين هما أما بخصوص المناهج المستخ      

تحليل المضمون الذي يتناسب وتحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية بما يمكن مـن بيـان   



ج  

 ـ   علـى   زمواطن القوة والنقص ،ومن ناحية أخرى التركيز على المنهج المقـارن الـذي يرتك
عات المقارنة ونخص بالذكر منهـا التشـريع   الموازنة بين الأوضاع القانونية في بعض التشري

من جهة وبين الوضع في الجزائر قصد استخلاص ما بينهما من  الانجليزي والكويتيالفرنسي 
المنظومة القانونية للأسئلة البرلمانية ، كمـا كـان    أوجه اتفاق أو اختلاف بما يمكن من تطوير

في معـرض حـديثنا عـن    نوية وهذا كذلك على المنهج التاريخي وان كان بصورة ثا ااعتمادن
  .الخلفيات التاريخية التي كانت وراء نشأة السؤال البرلماني

  
  :موضوع السؤال البرلماني يطرح إشكالية جوهرية مفادها نجد أنوعن إشكالية الدراسة  

السؤال البرلماني بنظام قانوني يكفل له  آلية إحاطةأي مدى وفق المشرع الجزائري في  إلى
  تابعة النشاط الحكومي ؟توجيه وم

  :الرئيسية مجموعة من التساؤلات نوجزها كالتالي الإشكاليةوتتفرع عن هذه 
  ما هي أهم القيود التي تحول دون تحقيق السؤال البرلماني لفعاليته؟-

  ماهي جوانب النقص التي تعتري المنظومة القانونية للسؤال وكيف يمكن تداركها ؟-

  ؟تطوير وتدعيم أسلوب الأسئلة البرلمانية الاستئناس بها في سبيل  ما هي الوسائل التي يمكن-

ثرنا أن نقسـم موضـوع   آعلى إشكالية البحث والتساؤلات المطروحة  الإجابة وبصدد        
بالدراسة الأحكام الموضوعية التي تغطـي مضـمون   فصلين يتناول الفصل الأول  إلىالبحث 
المفاهيمي له كمبحث أول   روهذا انطلاقا من الإحاطة بالإطا ،البرلماني في حالته الساكنةالسؤال 

وأنواع الأسئلة البرلمانية في مبحث ثاني ، لنأتي في المبحث الثالث فنتعرض  ،ثم تحديد أساليب
على أن نحدد معها طائفة القيود التي تضـيق مـن   ،للشروط المتطلبة لقبول الأسئلة البرلمانية 

  .استخدامه
لثاني فهو موسوم بالأحكام الإجرائية المتعلقة بممارسـة السـؤال البرلمـاني    أما الفصل ا      
ونعني بها ،أن نكشف على مستويات من التحليل الإجرائي للأسئلة البرلمانية  من خلاله ولونحا

السؤال البرلماني في حالته المتحركة  وكان حظه من التقسيم ثـلاث مباحـث،الأول معنـون    
البرلماني وضوابط الاجابة عنه ، أما المبحث الثاني فهو إطار لتفصيل بإجراءات تقديم السؤال 

الآثار المترتبة على طرح السؤال البرلماني ، وفي آخر مبحث نحاول تقيـيم نظـام الأسـئلة    
 .البرلمانية وآفاقها
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  الأحكام الموضوعية المتعلقة بالسؤال البرلماني :الأولالفصل    
لقد بات السؤال البرلماني في المقام الأول من حيث الأهمية إذا قورن مع الأدوات الرقابية      

الأخرى حيث أن سهولة استعمال هذه الوسيلة وبساطة إجراءاتها أدت إلى كثـرة اسـتخدمها،   
، وطلب الحصول على معلومات يحملها والاستفهام، للاستيضاحداة فالسؤال لا يخرج عن كونه أ

فقد  ،قد يحمله السؤال من معنى ، أضف إلى ذلك ماالمسئولالعضو السائل في مواجهة العضو 
وطلب الحقيقة ممـا   الاستعلاميتشابه مع غيره من وسائل الرقابة التي تحمل في طياتها وصف 

  .يز بينهماييستوجب تحديد خطوط التم
عن أصولها التي  كشفلا شك فيه أن الأسئلة البرلمانية ارتبطت بوجود البرلمان مما  مماو      

إلى العديد من  تقلانثم  بإنجلتراتستمد وجودها من طبيعة النظام البرلماني، فكان أول ظهور لها 
 مشهودا إذالدول في إطار التجربة البرلمانية وعلى رأسها فرنسا التي عرف فيها السؤال تطورا 

أداء الحكومة لمهامها حيـث يـتم    ةبات السؤال من الحقوق التي كفلها الدستور للنواب لمراقب
لذا فإن مباشـرة   ،بأسلوب كتابي أو بأسلوب شفوي الاستعلاماستخدامها بأساليب مختلفة فقد يتم 

 ـالموهـذه   هاوافرها وقيود ينبغي تجاوزتشروط لابد من  فقفي السؤال تتم و هالنائب حق اني ع
صب في معني واحد هو دراسة الجوانب الموضوعية للسؤال البرلماني أو بعبارة أكثـر  تكلها 

  .النظريوضوح الإحاطة بالسؤال في بعده الموضوعي و
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  الإطار المفاهيمي للسؤال البرلماني : المبحث الأول
طتها يمكن لأعضاء البرلمان رقابة السؤال البرلماني واحد من الأدوات الرقابية الهامة بواس      

أحد النواب حول موضوع يجهله للتعرف على نية الـوزراء   باستفهامالنشاط الحكومي، وذلك 
عن أمر  والاستعلام الاستفهامفغايته  المساءلةأو النقد أو  الاتهام، فالسؤال لا يفيد معني )1(بشأنه 

  )2(عين من الوزير المختص م
ح السؤال البرلماني يكتسب أهمية، بالغة بين الوسائل الرقابية الأخرى من وبهذا المعني أصب      

  .ط طويل من التطور، الأمر الذي عزز من وظائفهوخلال ش
  مدلول السؤال البرلماني : المطلب الأول

الأسـلوب،   اهـذ  فإن تطور الاستعلامالهدف من توجيه الأسئلة إلى الوزراء، هو لما كان       
، )3(إلى بعض الأخطاء الحادثة في عمل الجهـاز الحكـومي    الاهتمامة في جذب جعله أداة هام

التي تتشابه معه، لـذا نجـد أن أغلـب     الأخرىالأمر الذي ميزه عن غيره من أدوات الرقابة 
في إطار العلاقة الضيقة بـين العضـو    للنائب به فاشخصيا معتر احق اعتبرتهالأنظمة المقارنة 

   .لالسائل والوزير المسئو
  تعريف السؤال البرلماني: الفرع الأول

، ثـم  )أولا(إن الإلمام بمفهوم السؤال البرلماني وتحديد مضمونه، يقتضي أن نبين معناه اللغوي 
  ).ثانيا(كيف تم ضبط تصوره في الفقه الدستوري 

  التعريف اللغوي: أولا
إياه، والسـؤال بمعنـى   سأل يقال سأل فلان الشيء أي استعطاه  -في اللغة–أصل السؤال       

  )4(الطلب، وهو ما يطلب من طالب العلم الإجابة عنه في الامتحان، وجمعه أسئلة
 
 

                                                
   278، ص  2003الإسكندرية، : معارف،منشأة ال)الرقابة على أعمال الإدارة (القضاء الإداري، سامي جمال الدين،  )1(

  326، ص  2004لبنان، : منشورات الحلبي الحقوقيةالأنظمة السياسية، محمد رفعت عبد الوهاب،  )(2
   220، ص 2001الإسكندرية، : ، المكتب الجامعي الحديثنظرية الدولة والنظم السياسية في محمد نصر مهنا،)3(
: الكتـب القانونيـة  ، دار ، )الحقائق البرلمانيـة  يلجان تقص(حقيق البرلماني، التفارس محمد عبد الباقي عمران،  )4(

  300ص  ،2004مصر، 
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أكثر تفصيل للمصطلح، سأل كذا وعن كذا وبكذا، بمعنـى سـؤالا    لغويوجاء في شرح       
، نيتسـاو لا وهمـا   افاف يخخسل واسئل فيقال سأل يسأل ك: وسألة ومسألة وتسألا، والأمر

  )1(ؤال وإسأله سؤله ومسألة، بمعنى قضى حاجته منهوالس
ويسألك الناس عن "عنه  هرخبقال سأل يسأل سؤالا ومسألة وتسألا فهو سائل عن أمر وبه استيو

  .ساءل، يساءل، مسألة عن أمر يسأله عنه" الساعة قل إنما علمها عند االله
عـم  " سأل بعضهم البعض: علهسأل نفسه، أخذ يتساءل عما يمكن أن يف: لاؤوتساءل يتساءل تسا

وهنـاك  . "وأما السائل فلا تنهـر "سأل فاعل من  اسموهناك سائل  ،"يتساءلون عن النبأ العظيم
تتطلب إجابة من المخاطـب وعكسـه    ةاستفهاميسؤال من مصدر سأل جمع أسئلة وهي جملة 

ين أين كنت؟ متى وصلت؟ أجاب الرئيس عن أسئلة الصـحفي جواب مثل هل سمعت بما حدث؟ 
وهناك مسألة مصدر سأل جمع مسائل ويقصد بها قضية أو موضوع مثل أن نقـول  . بصراحة

بحث الوافدان عددا من المسائل من بينها الحدود بين البلدين، وهناك مسئول اسم مفعـول مـن   
، ويحقق معنى من تقع عليه تبعة عمل أو )المسئولينيرأس الوفد أحد كبار (سأل، موظف كبير 

  )2()المسئول عن فشلنا أنت. (أمر ما
  التعريف الفقهي : ثانيا

 فلامنها ما جاء غاوتعددت التعاريف الفقهية حول السؤال البرلماني، منها ما جاء موجزا،      
انعا، ومـن  مبعض جوانب السؤال، ومركزا على جوانب أخرى، وبالتالي لا نجد تعريفا جامعا 

  : بين هذه التعاريف ماذهب إليه الفقه العربي
عن أمر من الأمور التي تتعلق بأعمـال   الاستفسارأحد الوزراء بقصد  إلى موجه استيضاح  -

وزارته، أو بقصد لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور، أو إلـى مخالفـات حـدثت بشـأن     
فهذا التعريف رغم وجاهته، حيث بين لنا موضوع السؤال والموجه إليه، إلا أنه  )3(موضوع ما 
   )4(شارة إلى مقدم السؤال لم يتضمن الإ

عن أمر لا يعلمه العضو، للتحقق من واقعة وصل علمهـا   استفسار وه ،وهناك تعريف آخر -
  . إليه أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور

                                                
 112، ص 1998بيروت، الطبعة السادسة، : مؤسسة الرسالةقاموس المحيط، الفيروز أبادي،  )1(
ناديم مرعشلي،   أحمد العايب، أحمد مختار عمر، الجنيلاني بن الحاج يحيى، داود عبده، صالح جواد طعمة،  )2(

 601، 600، ص ص 1989توزيع لاروس، : ، المنظمة العربية لتربية والثقافة والتوزيعالمعجم العربي الأساسي
   221، ص 2001مصر، : ، الرسالة الدولية للطباعة القانون الدستوريرمزى طه الشاعر،  )3(
  10، 9ص ص،1991القاهرة، : دار النهضة العربية، السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانيةزين بدر فراج،  )4(
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إلا أنه لم يشر إلى الموجه  لالسائ والعضوبين موضوع السؤال د كذلك هذا التعريف وإن كان ق
   )1(بالعمل الوزاري  السؤال موضوع اتصالل، كما لم يشترط إليه السؤا

 توجيه أسـئلة الـى الـوزراء     السؤال هو تمكين عضو البرلمان منهناك تعريف أيضا يقول -
  .لفت نظر الحكومة إلى موضوع معين بقصد ، أوله العضويجه أمرعن  ستفسارللا

السؤال  بوصف ىواكتفلا عناصره، السؤال المختلفة  وضاعلأبأنه تقرير  اتصفوالتعريف هنا 
  . بتعريفه لا
ي عضو البرلمان من وزير مختص أو من رئـيس  صوهناك من رأى تعريف السؤال بأنه تق -

   )2(الحكومة عن حقيقة أمر معين خاص بأعمال الوزارة أو الحكومة ككل 

حصـر   ولكنـه ،)والمقدم إليه همقدم(رغم أنه بين طرفي السؤال  الاتجاهإلا أنه يؤخذ على هذا 
عما  الاستعلامي عن حقيقة أمر معين، إلا أن السؤال قد يهدف عند صموضوع السؤال في التق

   )3(الحكومة في أمر من الأمور  ةينإذا كانت واقعة معينة صحيحة، كما قد يهدف إلى معرفة 
ير ذلك التصرف الذي بموجبه يطلب نائب من وز( جورج بيردوالفرنسي فقد عرفه  الفقهأما  -

   )4()توضيحات حول نقطة معينة
كما عرفه البعض أيضا بأنه الوسيلة التي يستعملها عضو البرلمان ليطلب من خلالهـا إلـى    -
    )5(ير شروحات حول مسألة معينةزالو
دون أن ) الوزير(والموجه إليه ) العضو(ومن خلال هذين التعريفين فقد جاء تبيان مقدم السؤال  

  ) 6( الحكومةاط بنش اتصالهل بدقة أو يحدد لنا موضوع السؤا
  
  

                                                
   11،  9زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  )1(
، ه،رسالة لنيل درجة الدكتوراالرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلمانيإيهاب زكي سلام، )2(

   27،  26، ص ص  1982جامعة القاهرة، كلية الحقوق ، 
    11راج، مرجع السابق، ص زين بدر ف )3(
ديوان  ،، الجزء الثاني)النظرية العامة للدساتير(الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، فوزي أو صديق،  )4(

   156، ص  2002، 3الجزائر، ط: المطبوعات الجامعية
(5) Michel AMELLER, Les questions instrument du contrôle parlementaire, L.G.D.I, paris, 

1964 ( 10مرجع سابق،ص  زين بدر فراج،: نقلا عن(  
  11المرجع نفسه، ص  )6(
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وسيلة إعلامية ورقابيـة  "مجرد  اعتبرهالذي  سعيد بوشعيرلدينا الدكتور  يالجزائر الفقهأما  -
     )1( "للنواب حول تصرفات الحكومة

كل عضو في المجلس الشعبي  بأنه حق في ظل الغرفة الوحيدة سابقا البعض هكذلك عرف      
عـن   استفسـارا السؤال ات بصدد مسألة معينة من أحد الوزراء وقد يعد الوطني طلب إيضاح

  ) 2(مسألة معينة
، وبذلك لم استعلامأو  استفسارهنا أيضا لم يخرجا عن وصف السؤال على أنه  ينوالتعريف      

فبعضها لم يتضمن الإشارة إلى مقـدم  . الفقهيةريف الما جاء من سرد سابق لبعض التع افييض
 اختلافهاريف رغم ايصف السؤال لا يعرفه، فجميع التع الآخرالغرض منه والبعض السؤال أو 

والنقد  الاتهام، وأنه لا يحمل معني واستعلام واستفسارضاح يستافجوهرها واحد وهو أن السؤال 
  )3(أو المحاسبة 

اء الانجليز الفقه دوبناءا على ما تقدم إزاء عدم الاتفاق على تعريف جامع مانع للسؤال، انعق     
وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، يستطيع بموجبهـا أي  " على تعريف السؤال البرلماني بأنه 

يوجه إلى أي عضو في الحكومة أي سؤال في أي من الشـؤون   أنعضو من أعضاء البرلمان 
علـى   ثالعامة التي تدخل في اختصاصاته، وذلك بقصد الحصول على معلومات معينة أو الح

  )4("اذ إجراء معيناتخ
يتبـين   كما وهيالأركان الأساسية للسؤال البرلماني  تشفه من هذا التعريف احتواءه علىوما نس

  :لنا أربعة أركان
  ).نالبرلماوهو أي عضو في (الشخص موجه السؤال -
أي وزيـر يكـون عضـوا فـي      أو وهو رئيس الـوزراء (السؤال  ليهإالشخص الموجه -

 ).الحكومة

شرط أن يدخل بوهو في أي شأن من الشؤون العامة (عليه السؤال  بنصيي الموضوع الذ-
 ).ضمن اختصاصات من يوجه إليه من أعضاء الحكومة

                                                
  399، ص  1990الجزائر، : ، دار الهدىالنظام السياسي الجزائريسعيد بوشعير، ) 1(
، المؤسسـة   1989النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور أحمد وافي ، بوكرا إدريس،  )2(
   298، ص 1992الجزائر، : لجزائرية للطباعةا
   301فارس محمد عبد الباقي عمران، مرجع سابق، ص  )3(
الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعـدة الدسـتورية،   حسن مصطفى البحري،  )4(
  109، ص 2005ة الحقوق، ، جامعة عين شمس، كليه، رسالة لنيل درجة الدكتورا)مقارنة دراسة(
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وهو الحصول على المعلومات أو ممارسة الضغط لاتخـاذ إجـراء   (الغرض من السؤال -
 )1()معين

 لـى إال أو أسئلة هو حق أي عضو من أعضاء البرلمان في توجيه سؤ: فالسؤال البرلماني إذا 
عن موضوع معـين،   وزير، بقصد طلب استيضاحات أو استفساراتأي  رئيس الوزراء أو إلى

أو طلب المعلومات عن مسألة معينة من الوزير المختص، دون  إذ أن غاية السؤال هو الاستفهام
نظـر   وقد يكون هدفه محصور في لفت  مساءلة،النقد أو ال أوأن يتضمن ما يفيد معنى الاتهام 

  )2(أو لمعرفة نية الحكومة في أمر من الأمور نمعي إلى أمرالوزير 
  تمييز السؤال البرلماني عما يشابهه من وسائل الرقابة الأخرى: الفرع الثاني

إن فهمنا للسؤال البرلماني يقتضي منا التمييز بينه وبين غيره مـن أدوات الرقابـة البرلمانيـة    
، وطلـب المناقشـة،   الإحاطةبدرجات متفاوتة ولاسيما طلب  الأخرى التي تتجلى فيها الرقابة

  .والاستجواب، والتحقيق البرلماني وهذا ما سنركز عليه
  تمييز السؤال البرلماني عن طلب الإحاطة: أولا
معلومـات   ،إليه هتقليد نشأ في مصر يعني أن ينقل العضو إلى من يوج هو الإحاطةطلب      

  )3(.يعتقد أن المسئول يجهلها
ولقد استقرت التقاليد البرلمانية في مصر على أن الإحاطة يعني كذلك للعضو أن يطلب إحاطة 
الحكومة بأمر قد تجهله، أو من المفترض أنها لا تعلمه، أو يريد أن يستحثها عليه، بمعنـى أن  

  )4(.يتطلب الأمر اتخاذ إجراء عاجل من الوزير
هذه الوسيلة الرقابية لكـن نصـت عليـه     ىوالملاحظ أن الدستور المصري لم ينص عل      

من هذه اللائحة، على أن لكل عضو من  194اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، فقد نصت المادة 
                                                

  110حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص  )1(
الاسكندرية، : ، مؤسسة الثقافة الجامعية)الدستور- الحكومة-الدولة(القانون الدستوري، محمد كاظم المشهداني،  )2(

  163، ص 2007
بدون بلد :ردار النش،بدون )ةدراسة مقارن(النظم السياسية والقانون الدستوري،سليمان محمد الطماوي،  )3(

  589، ص 1988النشر،
، مركز الدراسات السياسية والإستراتجية   مجلة قضايا برلمانية، )الاستجواب كأداة للرقابة البرلمانية(جلال بنداري،  )4(

   20، ص 1999، 33العدد
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أعضاء المجلس أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة بأمر له 
   )1( أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا في اختصاص من وجه إليه

ب الإحاطة بموضوع خطير فإنه يجوز الطلب من رئيس المجلس الموافقة على لذ ما تعلق طوإ
  .الإدلاء ببيان عن الموضوع قبل بدء الجلسة

عن أمر عام وهـام   استفهامويتضح مما سبق أن طلب الإحاطة يشبه السؤال، فهو عبارة عن  
   )2(للحكومة  اتهاموعاجل، ولا ينطوي على أي 

 الاسـتفهام ن في أن غرض الأول كمالفرق بين كل من السؤال وطلب الإحاطة يأما وجه       
ولكن يريد أن يلفـت نظـر    ،يعلم يقينا موضوعه هيعلمها مقدمه، أما الثاني فمقدم لاعن أمور 

الإجراءات المناسبة بشأنه، كما أن طلب الإحاطـة يـتم    اتخاذالحكومة إلى أهميته ويدفعها إلى 
  . بهذه الصفة اتصافهالسؤال الذي يفترض عدم بالصفة العاجلة عكس 

ن الفرق أيضا في أن طلب الإحاطة يمكن عرضه في ذات الجلسة التي يقدم فيهـا،  كموي      
يتم التقـدم بطلـب    لذلك أنولا يشترط أن يكون قد أدرج في جدول الأعمال، على أنه يشترط 

ة ذات أهمية عاجلة، حسب المـادة  الإحاطة قبل بدء الجلسة وأن يتصل هذا الطلب بأمور خطير
 لانقضـاء  ة الداخلية، ولكن إذا ما كان طلب الإحاطة يدرج في الجلسة التاليـة ئحمن اللا197

من اللائحة، وبعكس السؤال الـذي قـد يتـأخر     195وجه إليه المادة أسبوع على إبلاغه لمن 
  .1979 ، من لائحة184إدراجه في جدول الأعمال لمدة قد تصل إلى شهر المادة 

أحيانـا إلـى   ) النائـب (ن أهميته في لجوء العضو كمت الإحاطةبين السؤال وطلب  وهذا الفارق
يضمن عرض  حتىسؤال ،  تهبينما هو في حقيق إسباغ وصف طلب الإحاطة على موضوع ما

     )3(جلسات مجلس الشعب المصري شهدتهسؤاله في أقرب وقت ممكن، وهذا ما 
نه يدق التمييز بين الأسئلة وطلبات الإحاطة،بل أنهما قـد يختلطـان   أ ويتبين لنا مما تقدم      

تماما،فالسؤال يتصل أساسا بأمر لايعلمه العضو،وقد يتصل السؤال بأمر يعلمه فعلا ولكنه يريد 
مـن   180أن يتأكد من حقيقته أو يريد أن يعلم الإجراء الذي تنوي الحكومة اتخاذه حياله المادة 

منهما يرمـي   فكل  ذا الفرض فإن السؤال لن يختلف عن طلب الإحاطة وفي ه، 1979لائحة 
                                                

، )لدستوري المصريدراسة النظام ا -المبادئ الدستوري العامة(القانون الدستوري، محمد رفعت عبد الوهاب،  )1(
    413، ص 1990الإسكندرية، : منشأة المعارف

   659، ص 1997الإسكندرية، : ، منشأة المعارفالنظم السياسية والقانون الدستوريعبد الغني بسيوني عبد االله،  )2(
  21، 20زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  )3(
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إلى معرفة الإجراء الذي تنوي الحكومة اتخاذه بصدد موضوعه،وهو ما استقرت عليه التقاليـد  
  .مصرالبرلمانية في 

ناحية أخرى فإن السؤال ينبغي أن يتعلق بأمر من الأمور ذات الأهمية العامة كمـا   نوم       
ومن ثم  181، 180 نالحكومة المادتا أعضاءتدخل في اختصاص  أن،والتي يجب حقالا سنرى

الإحاطة وبذلك لا يتميز طلب الإحاطة عن السؤال إلا في فهو لايختلف في هذا الصدد عن طلب 
    )1( صفته العاجلة،أو صفته الخطيرة العاجلة

  تمييز السؤال عن طلب المناقشة : ثانيا
ما يعرف برلمانيا بطرح موضوع عام للمناقشة ، بمقتضاها يحق لعـدد   طلب المناقشة أو      

موضوع عام بما يتعلق بالسياسة الداخليـة أو الخارجيـة    إثارة أن يطلبوا من أعضاء البرلمان
مناقشة مفتوحة يشترك فيها  ي فيه بين المجلس والحكومة وتكونألتبادل الر للمناقشة في المجلس

حد الوسائل الرقابية التـي  أويعد طرح موضوع عام للمناقشة ، )2(عضاء المجلسأمن  من يشاء
يستطيع البرلمان بموجبها تبادل وجهات النظر مع الحكومة للوصول إلى أفضل السياسات لحل 

أن كليهما أمـرا   يف السؤال مع ةالوسيلة الرقابيوتتفق هذه ، المشاكل سواء الداخلية أم الخارجية
   )3(ة الحكومة اءلسهي بمتلا ين استفساريا

عن أمـر لا   الاستفسارذلك فإنهما يختلفان من عدة أوجه، فغرض السؤال هو  اعد وفيما      
يعلمه العضو أو للتحقق من واقعة وصل علمها إليه،أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر 

للمناقشـة   متعلقا بأمر محدد، أما الموضوع المطـروح  وعليه فالاستفهام هنا يكون،من الأمور
  )4(الوزارة  سةفيجب أن يكون من الموضوعات العامة التي تتصل بسيا

يجوز لعشرين عضوا على الأقل من " من الدستور المصري  129 عليه المادة تلما نصوطبقا 
أعضاء مجلس الشعب أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضـاح لسياسـة الـوزارة    

   ."بشأنه
                                                

  23، 22زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص )1(
، مجلة العلـوم الإداريـة  ، ) دراسة مقارنة (،  )وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة(الزغبي،  خالد سمارة )2(

   109، ص 1987، 01الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، ، العدد
 :النهضة العربية،دار )دراسة مقارنة(الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، أحمد بدر سلامة، )3(

  48،  47، ص ص 2003 ،القاهرة
   18زين بدر فراج، مرجع سابق ، ص  4)(
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أعضاء طـرح   خمسةيجوز بناء على طلب موقع من "  112في المادة  دستور الكويتيللوطبقا 
موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبـادل الـرأي   

وبناءا على النص الدستوري المصري ،) 1("في المناقشة  الاشتراكبصدده وسائر الأعضاء حق 
قشة إلا لعشرين عضوا على الأقل مجتمعين، ومن ثم لا السابق الذكر لا يجوز التقدم بطلب المنا

بعكس السؤال اذ يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي أن  يجوز للعضو التقدم به منفردا
       )2(يتقدم بالسؤال على انفراد 

كذلك يظهر الفرق الجوهري بين السؤال وطلب المناقشة من خلال النص الدستوري الكـويتي   
  ) 3(لاه، بأن لا يتقدم به إلا خمسة أعضاء وليس عضو واحد المذكور أع

بين مقدم السـؤال   نقاشاير ثلا ي شفاهةوأخيرا، فإن طرح السؤال في الجلسة للإجابة عنه      
والموجه إليه السؤال، وإذا ما تم التعقيب على إجابة الموجه إليه، فإنه يتم بإيجاز وفـي حـدود   

 ـ سةالمتعلق بسيا أما طرح الموضوع العام قة،ضي مناقشـة   حيالوزارة للمناقشة في الجلسة، فيت
أوسع  إذن هفنطاق مفتوحة يشترك فيها أعضاء المجلس من غير طالبي طرح الموضوع للمناقشة

   ) 4(بين السائل والمسئول محددة ةعلاق يعتبرمن نطاق السؤال الذي 

   الاستجوابتمييز السؤال عن : ثالثا
هو عبارة عن محاسبة الوزارة أو أحد فرقابية أخطر من السؤال ،وسيلة ك الاستجوابيعد       

أو النقـد   الاتهاميتضمن في طياته  استيضاحالوزراء على تصرف من التصرفات العامة، فهو 
، وقد يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة بأحد الوزراء أو لأي عمل عام تقوم به السلطة التنفيذية

  )5( بالوزارة ككل
لكل عضـو مـن أعضـاء    " فقال  125في المادة  الاستجوابلم الدستور المصري عن ولقد تك
ه أو الوزراء أو نوابهم بإلى رئيس مجلس الوزراء أو نوا استجواباتتوجيه  قح الشعبمجلس 

    " اختصاصاتهمالتي تدخل في  نلمحاسبتهم في الشئو
                                                

 دراسـة (،السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسـي الإسـلامي  سليمان محمد الطماوي، )1(
   478، ص 1996، 6مصر، ط: ، دار الفكر العربي)مقارنة

   18ق، ص زين بدر فراج، مرجع ساب )2(
   369،ص 1968لبنان، :، دار النهضة العربية للطباعة والنشرمبادئ النظام الدستوري في الكويتعبد الفتاح حسن،  )3(
   19زين بدر فراج، مرجع سابق، ص )4(
دراسة لأسس وصور الأنظمة السياسـية الحديثـة والنظـام    (النظم السياسية والقانون الدستوري، محسن خليل، )5(

  881 ، ص1971، 2الإسكندرية، ط: ، منشأة المعارف)في مصر والجمهورية العربية المتحدة الدستوري
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مة أن يوجه إلى رئـيس  لكل عضو من أعضاء مجلس الأ"  100 المادةوالدستور الكويتي في 
  )1(" اختصاصاتهمعن الأمور الداخلة في  استجواباتمجلس الوزراء وإلى الوزراء 

في أن كليهما حق مقـرر لكـل    الاستجوابويتبين من هذه النصوص أن السؤال يتفق مع      
   )2(عضو من أعضاء البرلمان، كما أن كليهما يعتبر وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية 

فـالغرض  : من حيث الغرض إذ يختلفان ،هكبيرا بينهما من عدة وجو اختلافاإلا أن هناك      
أو نقد لتصرف  اتهاموتنطوي هذه المحاسبة على ،سبق بيانه هو محاسبة ماحسب الاستجوابمن 

 ـ إحـراج الحكومـة أو    ىمن التصرفات العامة التي تقوم بها السلطة التنفيذية، فهو يحمل معن
 نع الاستفسار دمجر فهوالسؤال  من الغرضأما  ،سلامة تصرف معين صدر منها في كالتشكي

  )3( الحصول على المعلومات أو مسألة معينة
  :عن السؤال من حيث الإجراءات وأهمها الاستجوابومن ناحية أخرى يختلف       

 جوابالاست، فلا يسقط الاستجوابإلى موجه  الانضمامأنه يحق لكل عضو من أعضاء المجلس 
وأصر هذا الأخير  آخرإليه عضو  انضمإذا كان قد  ،الاستجوابعندها إذا سحب العضو موجه 

والحكومـة أو   الاستجوابلا يحصر المناقشة بين مقدم  فالاستجواب،  الاستجوابعلى مناقشة 
بحثا جديا ومناقشـات حقيقيـة    يثيرفيه، إذ  الاشتراكأعضاء المجلس  رسائلالوزير، بل يجوز 

الذي تراجع  الاستجواب، فلكل نائب أن يتبنى استجوابهعن  الاستجوابولو عدل صاحب  تستمر
نه ينبغي مرور مـدة لا  إوالأمر ليس كذلك بالنسبة للسؤال،ومن ناحية أخرى ف  )4(.عنه صاحبه

يجوز مناقشة الاستجواب قبل انقضائها حتى تتاح للحكومة فرصة دراسة موضوع الاسـتجواب  
خصوصه،أي أن هده المدة تهدف إلى إتاحة الفرصة للحكومة لإعـداد الـرد    وإعداد بيانها في

  .التي تترتب عليه الاتحتمللا الاستعدادوتمكينها من 
شاسع، فالسؤال لا يترتب عليه  اختلافا، الاستجوابأما من حيث الأثر فالسؤال يختلف عن      
ما يمكن أن يترتب عليه من  ىصرئيس الوزراء، وأق ةليئومسب الثقة من الوزير أو تقرير سح

فقد ينتهي إذا لـم   الاستجوابأما اه تفصيلا لاحقا ،ر،  وهذا ما سناستجوابأثر هو تحويله إلى 
                                                

  484، 482سليمان محمد الطماوي،مرجع سابق، ص ص ) 1(
 ـ)دراسة مقارنـة (، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومةصادق أحمد على يحيى،  )2(  ب، المكت

   35، ص 2008 الإسكندرية،: الجامعي الحديث
 15، 14زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  )3(
   224رمزي طه الشاعر، مرجع سابق ، ص )4( 
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بإثارة مسألة سحب الثقة مـن الـوزراء أو تقريـر     الاستجوابيقتنع المجلس برد الموجه إليه 
  .مسؤولية رئيس الوزراء

أنه لا ينبغي أن يستخدم السؤال لتحقيق أغـراض   ويترتب على ما سبق نتيجة هامة وهي      
السؤال  تنطوي عباراتعليه التقاليد البرلمانية أن  استقرتومن ثم لا ينبغي وفق ما  الاستجواب

العضـو   باسـتعمال يجب أن يتم إلا  لا إذا أن هذا الأمر، صريح للموجه إليه السؤال اتهامعلى 
المنصوص عليها دستوريا،  تهووفق إجراءا جوابباستحقه المنصوص عليه دستوريا في التقدم 

  ) 1(مقنع  استجوابكون بصدد نوإلا 
   تمييز السؤال عن التحقيق البرلماني: رابعا

يقوم به البرلمان إذا أراد الوقوف بنفسه على حقيقة معينة، لالتحقيق البرلماني كإجراء جاء       
  .مه من معلومات وبياناته في حسن نية الحكومة أو في صحة ما تقدكنظرا لتشك

وفي هذه الحالة لا يعتمد المجلس في معرفة المعلومات على ما يذكره الـوزراء أو علـى مـا    
يصورونه من حقائق، وإنما يتحقق بنفسه مباشرة عن طريق إتباع الوسائل المختلفة التي يـرى  

   )2(أنها كفيلة بتحقيق غرضه في الحصول على الحقائق 
الدستور المصري نص : ساتير أولت أهمية للتحقيق البرلماني فمثلالذا نجد أن معظم الد

بفحـص نشـاط إحـدى     لجانهلمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة من " 131المادة  عليه في
  ."الحقائق تقصيالمصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، وذلك من أجل 

س الأمة في كـل وقـت أن   يحق لمجل" 113وفي ذات السياق نجد الدستور الكويتي في المادة 
الأمور الداخلة  نرممأللتحقيق في أي  هكثر من أعضاءأأو  لف لجان تحقيق أو يندب عضوايؤ

كليهما حق مقـرر لكـل    أنفالتحقيق البرلماني يتفق مع السؤال في  ،" المجلس  اختصاصفي 
ة سياسيا أعضاء البرلمان، بموجب النصوص الدستورية، إذ ينص الدستور على مسئولية الحكوم

، وعلى حق البرلمان في سحب الثقة منها، فإن السؤال يصبح من حق المجلـس   أمام البرلمان
،كذلك في حالـة   ، لأن من يملك الأكثر يملك الأقلالدستور أو لم ينص ضمنا، سواء نص عليه

فهذا لا يعني حرمان المجلـس منـه، لأنـه حـق مكمـل       البرلماني عدم النص، على التحقيق
   )3(ار في أمور معينةرالمجلس بإصدار ق لاختصاص

                                                
   17، 16  ، ص صسابق زين بدر فراج، مرجع )1(
  223رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص )2(
    481،  480 ، 477  مرجع سابق، ص ص، سليمان محمد الطماوي)3( 



 حكام الموضوعية المتعلقة بالسؤال البرلمانيالأ       :                           الفصل الأول

 12

أما أوجه الفرق، فإذا صح أن التحقيق البرلماني لا يجوز أن يجرى بناء على طلب أحد         
أعضاء البرلمان بمفرده، فإن السؤال يطرح من عضو برلماني فقط، ويوجه إلى عضو واحـد  

الوسائل الرقابية البرلمانية الأخرى، ومن ناحية أخرى يتميز التحقيق البرلماني عن ، )1(بالحكومة
عتمد على ما يقدمه لها الوزراء من بيانات، وإنما يسعى المجلس النيابي فـي التحـري   تأنها لا 

   )2(والحصول على المعلومات والبيانات بنفسه من مصادرها للوصول إلى الحقيقة
سئلة والمناقشات ولـيس  يتميز التحقيق عن السؤال في أنه سلسلة من الأ ،فضلا عن هذا      

ود وأهل الخبرة شهمجرد سؤال وإجابة عليه، أو عدة أسئلة وردود عليها، بالإضافة إلى سؤال ال
، وينتهي والاستجوابعنصر جديد في التحقيق، غير موجود في السؤال ك نالعمومييوالموظفين 

اعية داخل قاعـة  بين يدي البرلمان في صورة تقرير يكون محل مناقشة جم نيالتحقيق البرلما
   )3(له  رادلا سم من المجلس حاتثمر عن قرار 

  طبيعة الحق في السؤال البرلماني: الفرع الثالث
السؤال البرلماني هو حـق لكـل عضـو         على أنعظم الأنظمة الدستورية المقارنة،م اتفقتلقد 

هذا الحق ؟ ثـم   ، وهذا ما نصت عليه صراحة معظم الدساتير، لذا سنبين ما طبيعةنفي البرلما
  كيف تغير مضمون هذا الحق ؟ 

  السؤال البرلماني حق شخصي : أولا
هذا الحق يقيم علاقة خاصة بين  وبأن، يينعقد إجماع الفقهاء على أن السؤال حق شخص      

التـي تعـد    الآثارالعضو السائل والوزير الذي يوجه إليه السؤال، ويرتبون على ذلك جملة من 
ب على يقة الشخصية منها حق السائل وحده في أن يقدم سؤاله، وحقه في التعقمظهر لهذه العلا

وهذا ما قررتـه   ،)4(إجابة الوزير المسئول وحقه في سحب سؤاله أو التنازل عنه وقت ما شاء 
  : بعض الدساتير العربية نذكر على سبيل المثال

س الشعب أن يوجـه  لكل عضو من أعضاء مجل"  124الدستور المصري نص عليه في المادة 
إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم أسـئلة فـي أي موضـوع يـدخل فـي      

   ."اختصاصهم
                                                

   302ران، مرجع سابق، ص فارس محمد عبد الباقي عم )1(
   50صادق أحمد على يحيى، مرجع سابق، ص  )2(
   303، ص  فارس محمد عبد الباقي عمران، مرجع سابق )3(
   113حسن مصطفى البحري ، مرجع سابق ، ص )4(
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لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلـى رئـيس   "  99والدستور الكويتي في المادة 
   )1(" اختصاصهمالأمور الداخلة في  لاستيضاحالوزراء أو إلى الوزراء أسئلة 

لكل عضو من أعضاء مجلس "  96نص على حق السؤال في المادة  الأردنيالدستور  كما نجد
                                                           )2("  واستجوابالأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة 

يمكـن   " 2008تعديل له في  آخرحسب  134فنص عليه في المادة  يأما الدستور الجزائر   
  ) 3(" عضو في الحكومة أي  أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى

  تغيير مضمون حق السؤال: ثانيا
الصفة الشخصية تحكمه، إلا أن بعض القواعد الجديدة خففت  لازالترغم أن حق السؤال       

التي تجيز  الإضافية بالأسئلةغة الشخصية، وأول هذه القواعد هي القواعد المتعلقة بمن هذه الص
على إجابة الوزير بعد أن  آخرلعضو غير السائل أن يسألها، وكذلك إمكانية أن يعلق عضو 

أن يأذن رئيس المجلس لرئيس اللجنة  ،أو كما هو الحال في مصريأذن رئيس المجلس له 
   )4(ملاحظات موجزة على إجابة الوزير المختصة بموضوع السؤال بإبداء

تطور كذلك على الرغم من أن التقاليد البريطانية لم تكن تسمح بالأسئلة الإضافية، فإن ال       
حيث يجري العمل حاليا في البرلمان البريطاني على السماح للعضو التدريجي للسؤال أدى إليها،

ائل التي قد تترتب على إجابة سمقدم السؤال أن يسأل سؤالا إضافيا بخصوص القضايا أو الم
من رئيس ريح صتمن أعضاء البرلمان بؤال الأصلي، كما يجوز أيضا لغيره ير على السالوز

أن يسأل السؤال الإضافي، لكن بعد أن يأخذ العضو صاحب السؤال يره دالمجلس وبناء على تق
   )5(الأصلي فرصته في الكلام 

لا سيما ،ئمةالصبغة قاتزال هذه  كانت لا نوإ،للسؤالالصبغة الشخصية خفف من  ذلك كل     
 لبامن أن يلتقط نفس السؤال السابق، ويط آخرحينما يسحب العضو سؤاله، فلا يتمكن عضو 

   .بشأنهإن عليه أن يعيد السؤال من جديد، وتتخذ اجراءت جديدة فإجابة الوزير، بسماع
                                                

  476، 475سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق ،ص ص  )1(
بدون تاريخ النشر، ص :علنشر والتوزي ة، دار الثقافالدستوري نالنظم السياسية والقانومحمد جمال مطلق الذنيبات، )2(

150  
: ،دار بلقيس ) 2008نوفمبر  حسب أخر تعديل له(دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مولود ديدان، )3(

  51، ص 2008الجزائر، 
   44إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص  )4(
   113، ص حسن مصطفي البحري، مرجع سابق )5(
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غير أن السؤال لا يزال يحتفظ بهذه الصفة الشخصية في فرنسا، إذ لا يسمح بتوجيه أسئلة 
الصبغة الشخصية قائمة مهما  هوهذ ،ية هناك، ولا يسمح أن يعلق غير السائل على السؤالإضاف

  )1(أغراض الأسئلة ومهما تنوعت  اختلفت
هذا ولا يختلف الوضع في الجزائر عن نظيره في فرنسا حيث أن عضو البرلمان يملك حق      

  .الشخصيةازال محتفظا بصبغته التعقيب دون الأسئلة الإضافية ومنه يمكن القول أن السؤال م
  الرقابية الأخرى الآلياتنشأة ومكانة السؤال البرلماني بالنظر إلى : المطلب الثاني

إن كان السؤال كأداة رقابية يستمد هويته البرلمانية من طبيعة النظام البرلماني ذاته، فإنه       
ين التشـريعية و التنفيذيـة مـع    بهذه الصفة أدى إلى إشاعة روح التوازن والتعاون بين السلطت

، ولكن لم الاستخدامالأمر الذي جعل منها أداة هامة كثيرة  ،)2(باستقلالهاكل واحدة منها  حتفاظا
تكتسب هذه الأهمية إلا بعد تطور طويل، إلى أن أصبحت لها مكانتهـا بـين أدوات الرقابـة    

  .الأخرى
   نشأة وتطور السؤال البرلماني: الفرع الأول
 بـإنجلترا بلـد   بدءافي أحضانها السؤال البرلماني،  وازدهرلأهم المحطات التي نشأ سنتعرض 

نظرا للتلازم القائم بـين البرلمـان وحـق     ،أول بلد ظهر فيها حق السؤالك ، النظام البرلماني
  .ثم بعدها نعرج على فرنسا ثم مصر)3( السؤال

  نشأة وتطور السؤال في إنجلترا: أولا
ل أول مرة في البرلمان الإنجليزي،إذ يمكن أن نسجل أول واقعة قدم فيها ظهر حق السؤا      

وبالطبع فإن مقدم هذا السؤال هدف ، في مجلس اللوردات 19/12/1721سؤال ما حدث يوم 
حتما إلى الحصول على معلومات من الحكومة، وإن كان ذلك السؤال لم يقدم بالشـكل المتبـع   

عارف عليه الآن، وكانت الحادثة الثانية جابة حسب الوضع المتلم يحصل على الإحاليا، كما أنه 
                                                

   44إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص  )1(
   248، ص  2007،  1عمان، ط: ، دار الثقافة للنشر والتوزيع النظم السياسية والقانون الدستوريهاني الطهرواي، )2(
  12،ص 1،1987الكويت، ط: ،إصدار مجلة الحقوق)نشأتها، أنواعها، وظائفها(الأسئلة البرلمانية، عادل الطبطبائي،)3(
  ايرل كاوبر سأل احد النبلاء وهو  1721ففي عامEarl Cowper    الحكومة فيما إذا كانت لديها أيـة معلومـات أو

الرئيسي لشركة البحـر الجنـوبي   ) الصراف(حقائق عن الإشاعة التي يتم الترويج لها بخصوص هروب أمين الصندوق
بروكسل، فقام الوزير الأول وكـان حينـذاك ايـرل     من البلاد ثم اعتقاله في Robert Knightالمدعو روبرت نايت  

وتقديم كل الحقائق المتصلة بهذه القضية لمزيد من المعلومات انظر إلى حسن مصطفى  لسندرلاند بالرد على هذا السؤا
  111البحري،مرجع سابق،ص
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جديـدا لأعضـاء    امتيـازا وقد كرست إجابة الـوزير   1739أمام مجلس اللوردات كذلك عام 
  .البرلمان

بحق السؤال لأعضاء البرلمان عندما أعلن، رئيس مجلس العموم  الاعترافولقد تقرر رسميا   
البرلمان الآن تقديم الأسئلة إلى أحد الوزراء، والـذي   عضاءلأيمكن (بأنه  21/5/1783بتاريخ 

، وأن مثل هـذا  الإجابةيلتزم بالإجابة عليها، أو على الأقل أن يوضح الأسباب التي تمنعه من 
جدول أعمال المجلس يسمح بأي وقف عن هذا الطريـق  لمن القواعد العامة المنظمة  الاستثناء

والحذر أنه ينبغـي ألا   الاحتراسينبغي القول مع شديد ومع ذلك .. ..الحصول على معلومات 
  .)تشوش الأسئلة على جدول الأعمال

الإنجليـزي،   ومنذ ذلك الوقت أصبحت الأسئلة من الوسائل التي يملكها أعضاء البرلمان       
وصفها إجراء لها، ب يوعف سنة على أول ظهور 60من  ربعد مرور أكثوالتي تحررت رسميا 

  .جراءات البرلمانمستقلا من إ
هد شعلامة مميزة ومهمة في سجل تاريخ الأسئلة البرلمانية، إذ  21/11/1803ويعتبر تاريخ  

هذا اليوم واقعة سؤالين حول موضوعين مختلفين، حيث قدم السؤالان بشكل متتابع فـي نفـس   
أكثر مـن  ة حضة المفاليوم أمام مجلس العموم، ولا شك أن هذه الواقعة التي ترجع إلى المصاد

كونها عملية مقصودة، يمكن أن تعتبر نقطة البداية نحو تخصيص وقت محـدد مـن الجلسـة    
يخصص لتقديم الأسئلة من الأعضاء وتلقي إجابات الوزراء عليها إذ عرف هذا الوقت بوقـت  

  )1(الأسئلة 
ء من قبـل أعضـا   استخدامه اعسواتعلى تطور الأسئلة في إنجلترا،  ساعد والأمر الذي       

أو الشكاوي التي تقدم ضد السلطات إلى البرلمان،  الالتماساتالتدريجي لنظام  الاختفاءالبرلمان، 
إذا أن حجم هذه الشكاوي المتزايد قد أجبر البرلمان على تخصيص وقـت طويـل لمناقشـتها    
وبحثها، ولا شك أن هذا الوقت كان على حساب العملية التشريعية، لذلك ساعد نظـام الأسـئلة   

 اسـمه ملزما بذكر  الشكوىى تقليص حجم الشكاوي المقدمة إلى البرلمان، إذ لم يعد صاحب عل
تقديم سؤال من أحـد الأعضـاء    لجهة من الجهات، إذ يكف المقدمة ضد الشكوىوالتوقيع على 

ميـزة عـدم تعـريض     إلى إضافة،الشكوىوتلقي إجابة الوزير عليه تحقيق نفس الغرض من 
 .ه ضده الجهة المشكو منها عن طريق معرفة اسمه من الشكوى المقدمةقد تتخذ لإجراءالشاكي 

 والالتماسـات أسلوب الشكاوي  على البرلمان نحو فرضها أتجهما ساعدت القيود الشديدة التي ك
                                                

   13،  12عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص ص  )1(
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لهذا الحـق كـان وراء الإلغـاء     الكثيف الاستخدامحق السؤال، ولا شك أن  استخدامإلى زيادة 
أعضاء البرلمان إلى تلمس القيمة الحقيقية لهـذا الحـق الجديـد،     ،دفعالالتماساتالكامل لنظام 

  .ناخبيهم كلما أمكن ذلك إلىوترشيد استخدامه في أداء خدماتهم 
لحق السؤال دفع البرلمان الإنجليزي إلى ضرورة رسم حدوده، ولـذلك   فالمكث الاستخدامإن   

الأسئلة بشكل رسمي في  ، عندما حدد وقت7/3/1888كان حق السؤال موضع أول إصلاح في 
عندما أدخـل   29/04/1902الأكثر أهمية هو ذلك الذي تم في  الإصلاحجدول الأعمال، ولكن 

نظام الأسئلة المكتوبة، وذلك لمواجهة الزيادة المضطردة في عدد الأسئلة المقدمة، وعدم كفايـة  
لة المكتوبة يمكن لعضـو  نظام الأسئ فبموجبالوقت المحدد للأسئلة للإجابة عليها أثناء الجلسة، 

  )1(لأسئلة في جلسة البرلمان لالبرلمان الحصول على إجابة مكتوبة، كذلك خارج الوقت المحدد 

    نشأة وتطور السِؤال في فرنسا: ثانيا 
ن السؤال الشفوي فقد نشأ نتيجة العرف البرلماني وظهر السؤال المكتوب إفي فرنسا ف أما      

، ولم يدرج 1911، وظهر في لائحة مجلس الشيوخ سنة 1909ية سنة في لائحة الجمعية الوطن
تخصـص   أنعلى ( 48نصت المادة  إذ ،1958السؤال بالدساتير الفرنسية سوى بدستور سنة 

  .) الحكومة ولإجابةالبرلمان  أعضاء لأسئلة أسبوعياة لسج
هوريـة الثالثـة   في ظـل الجم  للأسئلةهذا النص بأن استعمال البرلمانين  ودبير جورجلل عوي

الـنص السـؤال    أدرجالاستجواب، ولذا  إلىكانوا يفضلون الالتجاء  أنهم إذكان قليلا  ةوالرابع
ولقد عنيت لائحـة   ،الاستجواب  إجراءتفاء اخض يقيمة رقابية، وتعو طائهإعبالدستور بهدف 

  . الأسئلةة عن هشفا للإجابةالجمعية الوطنية ببيان اليوم المخصص 
 للإجابـة  الأسبوعة كاملة في سجل 1958من الدستور  48نص المادة لل تخصيص يعو

يترك  لأنهن الحوار الشفوي في البرلمان أكثر حيوية من الحوار المكتوب أشفاهة ب الأسئلةعن 
م في مناقشة فعلية فـي هـذا   في معرفة ما يدور بداخل المجلس وان لم يشركه الأعضاءجميع 
  )2(الحوار

  
  
  

                                                
   14عادل الطبطبائي ، مرجع سابق، ص )1(
   27،  26زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص )2(
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  حق السؤال في مصر نشأة وتطور : ثالثا
عند تشكيل الجمعية التشـريعية   الأسئلةالوضع في مصر كان مختلفا، وقد بدأ ظهور  إن       

، والمعتمد البريطاني ، لذا كـان  يالبريطان، وكانت البلاد لازالت في قبضة الجيش 1913سنة 
يتيمان عـن   نصان الجمعيةالموقف يستدعي عدم التوسع في الوسائل الرقابة، فورد بلائحة هذه 

السكرتير العـام   إلىاحد النظار ويسلمه  إلىسؤالا  الأسئلة،الأول يبيح لعضو الجمعية أن يوجه
فـي   والأجوبـة  الأسـئلة تدرج  أن، والثاني ينص على 45 فورا المادة سالرئيفيعرضه على 

الحـق   المجلسين النواب والشيوخ لأعضاء أعطى، 1923الجلسة،وحينما صدر دستور محضر 
 والإجراءاتمجلس النواب والشيوخ القواعد  تاتضمنت لائح دالوزراء، وق إلى أسئلةي توجيه ف

أو المعدلة  1924الصادرة سنة الوزراء سواء إلى الأعضاءالموجهة من  الأسئلةالتي تتبع بشأن 
وحينما . بالنسبة لمجلس الشيوخ 1943المعدلة سنة  أولمجلس النواب ا إلىبالنسبة  1941سنة 
يتبع لائحة مجلس النواب حتى صـدرت لائحـة    الأمةاستمر مجلس  1956دستور سنة  صدر
صياغة  أعيدتوبنص الدستور  للأعضاء المخولتنظم حق السؤال  التي، 1966سنة  في جديدة

 فقـد  وعليـه ،  )1(لائحة جديدة إعدادفي  1978بدئ في سنة ال وتم،1972اللائحة الداخلية سنة 
فبـدأت بثلاثـة    السـؤال  أحكاماخلية للبرلمان في مصر نصوصا تبين تضمنت كافة اللوائح الد

  )2( 1979نصا في لائحة  14، وبلغت 1924نصوص  في لائحة مجلس الشيوخ سنة 
   الأخرىالرقابية  اتالبرلمانية من بين الآلي الأسئلةمكانة : فرع الثانيلا

بين  ارنةقبالم إلالا يكون  الأخرىية البرلمانية بين الآليات الرقاب الأسئلةتحديد وبيان مكانة  إن
 يالبرلمانالسياسية والسؤال  ةللمسؤوليغير مرتبة  الآليات السياسية و ةللمسؤوليالمرتبة  الآليات

 ـالاسـتجواب و (وجمع الحقائق  الإعلاموسائل  أهم، مركزين على الأخيرةد من هذه حوا ان لج
  ) .التحقيق

   ولية السياسيةبة للمسؤتآليات الرقابة غير المر: أولا
   الاستجواب -

على نحو مـا  على شاكلة الدستور المصري والكويتي  الجزائري الدستور أحكامنصت        
 إحـدى استجواب الحكومة فـي   إمكانيةالبرلمان  لأعضاء تمنح التي 133 مادتهفي  ذكرناه،

  .الساعةيا اقض
                                                

   31، 30إيهاب زكي  سلام، مرجع سابق، ص ص  )1(
   31، 30زين بدر فراج ، مرجع سابق ، ص ص  )2(
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 لأنـه الكتابية والشـفوية،   لأسئلةاشدة وقوة من  أكثرو الاستجواب البرلماني للحكومة يعتبر   
عة الوطنية ايا الساام ونقد وحساب عن تصرفاتها في قضية من قضتهيتضمن سؤال مصحوب با

يعد ميثاقا وعقدا سياسيا  الذيوفي نطاق تطبيق برنامجها المصادق عليه، من طرف البرلمان، 
   .ن والحكومةلمابين البر

 الوظيفية الناظم للعلاقة 99/02القانون العضوي  من 67 إلى 65المواد من  أحكاموقد تطرقت 
 آليـات القانونية التفصيلية لممارسة هذه الآلية من  الإجراءاتضبط  إلى بين الحكومة والبرلمان
 المجلـس النظامين الداخليين لكل من  أحكام، وتتدخل  )1(الحكومة أعمالالرقابة البرلمانية على 

هذه المواد  أحكامالداخلية لتطبيق  والإجراءاتالشكليات  في تحديد الأمةمجلس و الوطني الشعبي
  )2(من الدستور 133المادة  أحكامو 

   لجان التحقيق -
الوسائل الفعالة في ممارسة رقابة المعلومات البرلمانية، وعادة مـا   منهذه الأخيرة تعتبر      

غرفتي البرلمان  إحدىك في حالة ش أو،ما  أمرمن  التأكدعدم  أوتتحرك هذه الوسيلة عند الشك 
اسية ممارسـة  سقلنا، ونظرا لشدة ح أنتقدمها، كما سبق  يالت تالمعلومافي صحة ومصداقية 

 ـ)3(مبدأ الفصل وحسن العلاقة بين البرلمان والحكومة  تومقتضياعلى منطق  الآليةهذه  ن إ، ف
علـى   نصـت  منـه 161في المادة  2008 سنة حسب آخر تعديل له الدستور الجزائري أحكام

تنشئ في أي وقت لجان تحقيق فـي   أناختصاصاتها،  إطارمن البرلمان في  غرفةكل  إمكانية
من القـانون   86الى 76المواد من  أحكامنصت عليها في  وأيضا، )4( لحة عامةصقضايا ذات م

   )5( 99/02وي رقم ضالع
 إلاالبرلماني ما هي ن كل من الاستجواب ولجان التحقيق،والسؤال إوبناءا على ما تقدم ف       

مهمتهـا   إطـار فـي   المتعلقة بعمل الحكومة مجرد الحصول على معلومات إلىوسائل تهدف 
                                                

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي  1999مارس  08في  خالمؤر يمن القانون العضو 67إلى  65انظر المواد  )1(
  09/03/1999بتاريخ  15ر،  جبينهما وبين الحكومة،  الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات

، مجلس مجلة الفكر البرلماني، )مكانة آليات الأسئلة الشفوية والكتابية في عملية الرقابة البرلمانية(عمار عوابدي،  )2(
   126، 125، ص ص 2003، جوان 13الأمة، الجزائر، العدد 

   129مرجع نفسه، ص ال)3(
 57صسابق،  عمرج ،مولود ديدان )4(
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا  99/02يمن القانون العضو 86الى 76انظر المواد  )5(

 العلاقات بينهما وبين الحكومة
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 توان كان ،تحريك مسئولية الحكومة هذه المعلومات والحقائق التي يمكن على ضوئها، ةيالرقاب
   )1( ة تتفاوت في كل واحدة من هذه الوسائلبدرجة الرقا

الذي  الأمرالوسائل كآلية هامة  هذه ال البرلماني يحتل مكانة خاصة بينالسؤ ه يبقىأن إلا      
أكد لنا من خلال دراسة حقيقة هذه الوسيلة لاحقا، وذلك على الرغم من تعدد الوسائل التـي  تسي

مكانة سؤال لل يبقى فإنه ،الجزائري في نظامنا القانوني على أعمال الحكومة الاستعلام إلىتهدف 
 ـ    هام الحكومة لبرنامجيتقد :نذكر منهاو ،هامة وحيوية  ، تهولمشـروع قـانون الماليـة لمناقش

مناقشة السياسة الخارجيـة   مكانيةإوبيان عن السياسة العامة، بوالمصادقة عليه وتتقدم الحكومة 
   .الحكومة أعضاء إلىالغرفتين، واستماع اللجان  إحدى أوب من رئيس الجمهورية لللدولة بط

  للمسؤولية السياسية  ابة المرتبةآليات الرق: ياثان
 أوقة من احد الوزراء ثيقصد بالمسؤولية السياسية ذلك الحق الذي يخول البرلمان سحب ال      

 )2(للمساءلة وجبامن الحكومة، مست أوالتصرف الصادر من الوزير  نهيئة الوزراء كلها، متى كا
  :الجزائري نظام القانونيالولدينا حسب ما جاء في 

  إذا لم يوافق المجلس الشعبي الـوطني علـى برنـامج    : م الموافقة على برنامج الحكومةعد -
من الدستور السابق الذكر، يقدم رئيس الحكومـة   80المادة  لأحكامبقا طبعد المناقشة  الحكومة

، الذي يعين من جديد رئـيس حكومـة، وحكومـة حسـب     ةالجمهوريلرئيس  تهاستقالة حكوم
مـن   81المـادة   أحكـام لة، ذلك ما تنص عليـه  ستقيها تعيين الحكومة المالكيفيات، التي تم ب

  .الحكومة أعمالوتعتبر هذه الوسيلة من الوسائل الخطيرة والحاسمة في الرقابة عل ،الدستور
ضبط فرضية عدم قبول المجلس الشعبي الـوطني   ىالدستور إلمن  82المادة  أحكاموتطرقت 

 حل المجلس الشعبي الوطني  إلىفورا وتلقائيا  كيث يؤدي ذللبرنامج رئيس الحكومة الجديدة، ح

المجلس الشعبي الوطني المحل  أعضاءتجري انتخابات تشريعية لانتخاب  أنعلى ،نالقانو بقوة
  )3(أشهرخلال ثلاثة 

                                                
  130عمار عوابدي ، مرجع سابق، ص  )1(
مصـر ،  : مجد للطباعـة بـالهر  ،دار أبو الم)دراسة مقارنة(السياسية في الميزان،  ةالمسؤوليسعيد السيد علي،  )2(

   9، ص 2008
 عمرج ،)، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةمولود ديدان(، من الدستور، 82، 81، 80انظر المواد   )3(

  28سابق، ص
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تتحرك هذه الوسيلة بمناسبة عرض بيان السياسة العامة الذي  :الرقابةالمصادقة على ملتمس  -
صوت المجلس الشعبي الوطني علـى   فإذاالمجلس الشعبي الوطني ،  إلىسنويا تقدمه الحكومة 

مـن   أيـام النواب، وبعد مرور ثلاثة ) 3/2(بأغلبية ملتمس الرقابة بعد المناقشة للسياسة العامة 
، يقدم رئيس الأقلعدد النواب على ) 7/1(ملتمس الرقابة الموقع عليه من طرف  إيداعالتاريخ 

المـواد   الأحكامما تنص عليه  كرئيس الجمهورية، ذل إلى تهلك استقالة حكومالحكومة نتيجة لذ
  .2008الدستور حسب آخر تعديل له من  137و 136، 135، 84

المصادقة على ملتمس الرقابة من طرف نواب المجلس  اءاتإجركذلك على  ولقد نصا ذه     
  )1( 99/02رقم في القانون العضوي  الشعبي الوطني

المغربي بحيث يلتمس البرلمان من  يالدستورالرقابة للنظام  ملتمس تسمية أصلعود وي       
  المغربي الذي ينص على انـه يمكـن    رالدستومن 75 الفصل  لأحكامالملك حل الحكومة طبقا 

صادقة على ملتمس مالحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بال ةمواصليعارض في  أنلمجلس النواب 
  )2(الأقلع النواب على بوقعه ر إذا إلاا الملتمس ل هذقبالرقابة، ولا ي

الحكومة عنـدما يطلـب رئـيس     ةمسؤوليلترتيب وعقد  الآليةتتحرك هذه : التصويت بالثقة -
 ـالأخيـر هذا تصويت على لائحة بالثقة ويرفضها الحكومة من المجلس الشعبي الوطني ال ن إ، ف

مـن   84المادة  أحكام الجمهورية بقوة رئيس إلىيقدم استقالة حكومته  أنعلى رئيس الحكومة 
مـن   64 إلـى  62المواد  وقد ضبطت إجراءات ذلك 2008الدستور حسب آخر تعديل له سنة

   )3(السابق الذكر 99/02القانون العضوي رقم 
عدم الموافقة على برنامج الحكومة والمصـادقة   وسيلتيالوسيلة مثل  أو الآليةهذه  أنوواضح 

ة من الوسائل المقررة لتحريك عملية انعقاد المسؤولية السياسة للحكومة على لائحة ملتمس الرقاب
  )4(المجلس الشعبي الوطني أمام

                                                
 الذي يحدد تنظيم المجلس 99/02فيما يتعلق بملتمس الرقابة من القانون العضوي 61إلى  57انظر المواد من  )1(

  الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات بينهما وبين الحكومة
العلاقة بين  :، مداخلة ألقيت بمناسبة الندوة الوطنية حول ةالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذي إبراهيم بولحية،)2(

  68ص ،2000الحكومة والبرلمان،الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،الجزائر، أكتوبر 
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  99/02من القانون العضوي  64، 63، 62انظر إلى المواد  )3(

  وكذا العلاقات بينهما وبين الحكومة 
   132عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص )4(
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 أعمـال لمجموع آليات الرقابة البرلمانيـة علـى    ناوبناءا على ما تقدم من خلال عرض       
ري فـي النظـام الدسـتو    لحكومةلالمسؤولية السياسية  انعقاد تحريك إلىالحكومة التي تؤدي 

يبقـى وسـيلة    إذاه سابقا، ل، حتى نبين فقط مكانة السؤال البرلماني الذي عرفنا مدلوالجزائري
وتبقـى آليـة    كل خطر يهدد وجود الحكومةشلا ي وبالتالي ،لا يرتب مسؤولية سياسية إعلامية

ل ، التي قد تعمبأخطائهاالحكومة  يبصر معلوماتوبحقائق  السؤال آلية بواسطتها يزود البرلمان
إلـى  البرلمان إلى استخدام هذه الآلية أكثر من لجوءه  ءفكيف نفسر لجو وإلا ،على تصحيحها 

   .وهذا ما أكدته لنا الممارسة البرلمانية كما سنرى ،الآليات الأخرى ماستخدا
  وظائف السؤال البرلماني وبيان خصائصه : المطلب الثالث

النظام البرلماني من خلال مـا يمارسـه مـن     في ةماه ةلقد احتل السؤال البرلماني مكان      
  . الأخرىع الوسائل الرقابية موظائف، وهذا ما يؤكد كثرة استخدام البرلمانيين له، بالمقارنة 

   البرلمانيوظائف السؤال  :الأولالفرع 
فهو وسيلة للاستفهام وجمـع   ،أهمهانقف على  أنلتعدد وظائف السؤال البرلماني حاولنا  رانظ

 ـ أن، كما )ثالثا(، ومتابعة النشاط الحكومي)ثانيا(ووسيلة لتبادل الحوار ،)أولا(تالمعلوما  ؤالالس
 ، كـذلك )خامسـا (وناخبه النائب بين اتصالوقناة ،)رابعا(يبالحزالتمثيل  لأغراضتستخدم  أداة

  .)سادسا(استشارة قانونية  للحصولوسيلة 
    وجمع المعلومات للاستفهامالسؤال وسيلة : أولا

عن  الإدارةالحصول على معلومات ذات قيمة من  إلى الأولفي المقام  السؤاليهدف       
 تتبعي أنالبرلمان من  عضوحصول على هذه المعلومات يمكن لاسيرها وممارستها لنشاطها، و

   )1(الرقابة عليها ثم لا، ومن أمكان يحقق الصالح العام  اإذ ماو ، الإدارةنشاط 
الدول من خلال واقع أعداد  نكثير مفي  البرلمانية الأسئلةنجاح نظام الدراسات  أكدت إذ      
ي البرلمانية المكتوبة الت الأسئلةعدد انجلترا نلحظ الزيادة الواسعة في في  البرلمانية ةالأسئل

في  الأسئلةفي انجلترا على مر السنين فكانت  الأسئلة تزايدتفقد  الأخيرةقدمت خلال الدورات 
  حوالي 1995، وعام )سؤال27000( 1945عام  تبلغ بينما،) لسؤا12000(، 1923عام 

في تزايد  إضافيةالشفوية المتبوعة بأسئلة  الأجوبةنسبة  أنتقريبا، ويلاحظ  ،)سؤال85000 ( 
 )سؤالا 6528( هناك انك 2001من برلمان  2002/ 2001 الأولىوفي الدورة ، )2(مستمر

                                                
  34 ، 33زين بدر فراج ، مرجع سابق، ص ص  )1(
 ،)دراسة مقارنة(، ة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسيالرقابوسيم حسام الدين الأحمد ،  )2(

   68،  67، ص ص 2008، 1لبنان ، ط : منشورات الحلبي الحقوقية
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، وحاصل ةالمكتوب للإجابة )سؤال72900 ( وحواليية،الشفه للإجابة الإعمالمدرجا في جدول 
حيث يتم  ةالبريطانيالبرلمانية في انجلترا اليوم تعد سمة من سمات الديمقراطية  الأسئلة أنالقول 

  )1(للحكومة سنويا سؤال ألفحاليا توجيه حوالي خمسين 
  السؤال وسيلة لتبادل الحوار : ثانيا 

التي تنشأ بالضرورة بين مقدم السؤال والموجـه   ةالرابط وبحكم، طبيعة السؤال تفترض      
تبادل للحوار بين الحكومة والبرلمـان،   الأمر حقيقةوهو في  ،يق تبادل الحوار بينهماق، تحإليه

  )2( ةبوالأجو الأسئلةهذا الحوار تبادل  لإجراءوالوسيلة الطبيعية 
  السؤال وسيلة لمتابعة النشاط الحكومي: ثالثا

التجاوزات في الجهـاز الإداري  ور الأسئلة البرلمانية وسيلة فعالة لكشف المخالفات تعتب      
عن  هالحكومي، فإذا ما تمكن النائب من الحصول على إجابة رسمية تؤكد المعلومات التي وصلت

الحكومية، أو حتى استطاع أن يكشـف عـن هـذه     الجهاتحدوث بعض المخالفات في إحدى 
  )3(في إجابة وزارته مقصودةريقة غير المخالفات التي وردت بط

تعسف الإدارة، ومن ثم فهي يمكن أن تقدم  لإظهار لسبيككما يمكن أن تستخدم الأسئلة        
،ولا يقتصر الدور الرقابي علاجا للشكاوي المقدمة من الأفراد ضد الإدارة عن طريق البرلمانيين

تلفت نظر الوزراء إلى  ذإ ،بطابع الرقابةعلى الأسئلة الشفوية فبعض الأسئلة المكتوبة تصطبغ 
عدم كفاية مرفق معين أو عدم مشروعية التعدي على الحريات العامة، ويتميز السؤال بممارسة 
الرقابة البرلمانية بطريقة مستمرة سواء في خلال دورة انعقاد أم في الفترة التي تتخلـل دوري  

  )4(الانعقاد
   التمثيل الحزبيالسؤال وسيلة تستخدم لأغراض : رابعا

حسـب علـى   فلـيس مقصـورا    الأمرلكن  ،قد يستخدم السؤال لتحقيق مكاسب حزبية       
إنما يسـتخدمه أيضـا ولـذات الغايـة     ) الحزب الحاكم(المنتمين إلى حزب الأغلبية  عضاءالأ

بين حزب الأغلبية وأحـزاب   الاتفاقالأعضاء المنتمون لأحزاب المعارضة، وعلى الرغم من 
ضة في ذلك فإنهما يختلفان قي التوجه، فالبرلمان المنتمي لحزب الأغلبية يستخدم السؤال المعار

                                                
   112حسن مصطفى البحري ، مرجع سابق، ص  )1(
 ارستها في دستور مملكـة وسائل رقابة البرلمان لأعمال السلطة التنفيذية وضوابط ممحسنى درويش عبد الحميد ، )2(

  76، ص 2005، 1القاهرة، ط:، مؤسسة الطوبجى للتجارة والطباعة والنشر)دراسة مقارنة(البحرين، 
 212عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص  )3(
   35، 34زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  )4(
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لإبراز وإظهار المزايا التي حققتها الحكومة والدفاع عنها، ويظهر ذلك واضحا في تعقيبه على 
  .إجابة الوزير بالاقتناع التام أو الاستحسان الزائد

فهو يحاول عن طريق السؤال أن يكشـف   ،معارضةأما العضو البرلماني المنتمي لأحزاب ال 
مثالب الحكومة القائمة وقصورها في تقديم الخدمات وسوء إدارتها، وبالرغم أن السـؤال لـه   

  )1(المراد منه ةومغزاه، فإنه من حيث الواقع قد لا يعبر عن حقيق تهأهمي
تنافس بين الأحـزاب أو  كما أن السؤال في الواقع يشكل إحدى الوسائل الأكثر استعمال ل       

أعضاء البرلمان أنفسهم ولو كانوا ينتمون لحـزب واحـد،   بين المجموعات البرلمانية بل وبين 
  )2(ولدائرة واحدة

   السؤال وسيلة اتصال بين النائب وناخبه: خامسا
للمعلومات مما يمكنهم مـن   ثمينافالأسئلة اعتبرت بالنسبة للبرلمانيين الفرنسيين مصدرا       
عليهم من قبل ناخبيهم، ومن ثم يمكن القول بأن الأسـئلة   ضرد على الأسئلة العديدة التي تعرال

المؤثرة في إعادة انتخابه، إذ عـن   العواملتوثق صلة البرلماني بأبناء دائرته وتكون من ضمن 
 ونضاله من أجلها، وإذ فشل في ذلك فـإن  بمصالحهمطريقها يقنع النائب أبناء دائرته باهتمامه 
  .ذلك سيؤثر عليه بانصراف الناخبين عنه

  السؤال وسيلة للحصول عل استشارة قانونية: سادسا
فالأسئلة في نظر بعض الفقه وسيلة طيبة للناخبين الذين يطلبون من ممثليهم من النـواب       

، وهو وسـيلة  الضرائبللحصول على استشارة قانونية مجانية لاسيما في مجال  الأسئلةتوجيه 
لأن الموظفين الذين يتولون الإجابة على الأسئلة المكتوبة هم فـي   نظرافي هذا الصدد  ناجحة

 )3(الغالب على درجة كبيرة من الكفاءة

  خصائص السؤال البرلماني: الفرع الثاني
ينفرد السؤال البرلماني بخصائص ومزايا تجعله متميزا عن غيره من أدوات الرقابة الأخـرى،  

  :خصائص على النحو الآتيويمكن استخلاص هذه ال
  

                                                
  77، 76حسني درويش عبد الحميد، مرجع سابق، ص ص  )1(
، مجلس مجلة الفكر البرلماني، ) نحو تطوير رقابة عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفوية والكتابية(العيد عاشوري،  )2(

 64، ص 2006، 14الأمة، الجزائر، العدد
  40، 39زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص  )3(
 



 حكام الموضوعية المتعلقة بالسؤال البرلمانيالأ       :                           الفصل الأول

 24

   وقانونيةالسؤال آلية دستورية : أولا
 )1(حيث يحوزها ويمارسها أعضاء البرلمان خلال ممارسة واجبـات العهـدة البرلمانيـة          

يشاء وحيثما تقتضي الظروف  ماالبرلمان، يستعمله وقت من أعضاء وتعتبر حق مقرر لكل عضو
  .وواقع الحال إثارته

ومن  ه،فله أن يتنازل عن ،على ذلك أن السؤال يعتبر حقا شخصيا لعضو البرلمانويتفرع       
 ـومـا يؤ . لم يكـن هنـاك وجـه لـذلك     إذا إثارته، يجوز له التوقف عن أولىباب                                                                                                                د ذلـك  ك

    )2(كما سيأتي لاحقا السؤال الذي تقدم به دللعضو استردا أن
مختلف الدول في الأنظمة الدستورية المقارنة نجدها قد نصت على هـذا   إلىبالرجوع و      

البرلمان من حق السؤال  نحرما ولا يتصور الداخلية،في أنظمتها أو ،الحق سواء في دساتيرها
  )3(إلا في النظام الرئاسي 

   السؤال البرلماني آلية متعددة الصور :ثانيا
الشـفوية بـدون مناقشـة و     الأسئلةالاستعمالات ، حيث هناك و الصورمتعددة  ليةالآهذه      

بدون  الكتابية الأسئلةالكتابية بدون مناقشة عامة، و الأسئلةالشفوية مع المناقشة العامة، و الأسئلة
العاجلة التي أثبـت الواقـع    الأسئلة إلى بالإضافة ،المصحوبة بمناقشة الكتابية والأسئلةمناقشة 

  .تفصيلا لاحقا ما سنراههذا ي الاستجابة للقضايا المستعجلة ،وأهميتها ف
  آلية السؤال تتسم بالشفافية: ثالثا

البرلمانية على أعمال الحكومة بأنها  ابةالأسئلة الشفوية والكتابية في عملية الرق ةتمتاز آلي     
ذه الرقابة شفافية، حيث تمارس في ظل جملة من الإجـراءات والأجـواء تتسـم    أكثر آليات ه

بالعمومية والعلانية المفتوحة على جمهور المواطنين والرأي العام، وكافة وسائل قنوات الإعلام 
وتكسب هذه الخاصية نوع من المصداقية والرضائية في علاقـة  ،السمعي والبصري والمكتوب

  )4(عامة وفي علاقة البرلمان بالهيئة الانتخابية بصفة خاصة الدولة بالمواطنين بصفة
  م بالبساطة سالسؤال آلية تت: رابعا

أسلوب الأسئلة البرلمانية بشكل متزايـد   انتشارولعل هذه الخاصية هي التي ساعدت على      
يتميز بعدم خضوعه إلى شـكليات القبـول التـي     لماني، فالسؤال البرالبرلمانمن قبل أعضاء 

                                                
  139عمار عوابدي، مرجع سابق ، ص )1(
  72حسني درويش عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص )2(
  477ن محمد الطماوي ،مرجع سابق ، صسليما )3(
 139عمار عوابدي، مرجع سابق، ص )4(
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تخضع لها مشروعات القوانين التي يتقدم بها الأعضاء، صـحيح أن هنـاك بعـض الشـروط     
يجب أن تستوفها هذه الأسئلة، ويحق لـرئيس البرلمـان    -عرض إليها لاحقاتالتي سن -الشكلية

، إلا أن ذلك لا يصل إلى مرحلة عدم القبول التـي تطبـق فـي    احتوائهارفضها في حالة عدم 
  .الميدان التشريعي

ا أن بساطة أسلوب الأسئلة البرلمانية لا يتطلب خبرة معينة في تحرير السـؤال، إذ يجـوز   كم
في أي صبغة مختصرة، وهذا ما يجعله في متناول يد أي عضو من أعضاء البرلمـان،   ضعهو

ة، وأعضاء المعارضة على قـدم  يكن أن يستخدم من قبل الأغلبية الحكوممدون أي عناء، كما ي
  )1(هاتين الفئتين كما رأينا باختلافالأسئلة يختلف  استخدامالهدف من  المساواة وإن كان

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   24عادل الطبطبائي،مرجع سابق ،ص )1(
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  أنواع وأساليب الأسئلة البرلمانية : المبحث الثاني
في شكلها المبسط، لكن كثرة تداولها بين مختلف  ظهرت أول ما ظهرت الأسئلة البرلمانية      

أنواع مختلفة، فهناك الأسئلة الشفوية  استحدثت، حيث الدول التي تبنت نظامها دفع إلى تطويرها
وهي الأصل، والأسئلة المكتوبة، كما أن هناك بعض الموضوعات ذات الطبيعة العاجلة التي لا 

وانتظار مها يالإجراءات العادية بتقد تباعإ ا والحصول على رأي الحكومة بشأنهاتحتمل لإثارته
 نظام آخر لمواجهة مثل هذه الحالات،وهو ثااستحدإلى  هذا ما دفع ببعض الدول ،عنها ةلإجابا

  )1(نظام الأسئلة العاجلة 
  أسلوب الأسئلة الكتابية: المطلب الأول

ولقد ، )2(ثم تبنتها السلطة التشريعية الفرنسية ،يالإنجليز تقليدال تعتبر الأسئلة المكتوبة من      
الجزائر من خلال تجربتها الدسـتورية،   بها في الكثير من الدول، ومن بينها أيضا جرى العمل

 1963إبتـداءا مـن دسـتور     ،نصت على أسلوب الأسئلة المكتوبة، في جميع دساتيرها ثحي
  . 2008 لسنة تعديل دستوري آخرعند  وانتهاء

   مفهوم الأسئلة الكتابية:الفرع الأول
الحكومـة، لكـن   الشفوية منها، يوجه مكتوبا إلى أعضـاء   حتىالأصل أن كل أنواع الأسئلة، 

هي  عنها، وهذا ما سنعرفه بتبيان ما كتابيةن في أن الأسئلة المكتوبة تتقلى إجابة مكي الاختلاف
  ) ثالثا(ثم أهميتها  ،)ثانيا(ثم مناط التفرقة بينها وبين الأسئلة الشفوية ) أولا(الأسئلة الكتابية 

   الكتابيةتعريف الأسئلة : أولا
عا، وهي تسمح للبرلمـانين  يوالأكثر شو  داة البرلمانية المستخدمةالأسئلة المكتوبة هي الأ     

   )3(الحكومة ن مختلف أعضاءمبطلب توضيحات وطلب معلومات 
ة كتابة ويقصد بها أيضا طرح سؤال من قبل أعضاء البرلمان كتابة وتكون إجابة الحكوم      

   )4(حول موضوع ذو مصلحة  الاستيضاحأيضا، من أجل المعرفة أو
                                                

  9مرجع سابق، ص، عادل الطبطبائي )1(
، المؤسسة )تحليل قانوني مقارن( السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، قائد محمد طربوش،  )2(

   371، ص 1995، 1لبنان، ط: اسات والنشر والتوزيعالجامعية للدر
)3( Yamamoto HIRONORI, Les outils du  contrôle parlementaire (étude comparative 

portant sur 88 parlements nationaux), ed, union interparlementaire, 2007 ,p58  
 

، رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة      1996ومة في ظل دسـتور  الرقابة البرلمانية على أعمال الحكخدوجة خلوفي ، )4(
   67، ص  2000الماجستير، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإدارية ، 
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الأسئلة المكتوبة بصورة عامة من دلالة يتخلص في أنه ينصـب   قهلذا فما يمكن أن تسو      
أو  شـكلي إجراء  إتمامعلى المواضيع التقنية التي لها صلة بترجمة نص أو  آخرعلى نحو أو 

   )1( توضيح رؤية لمسألة محددة بالذات
 ،وهو سـؤال يقدمـه العضـو    ،جميسمى السؤال الكتابي بالسؤال غير المن بريطانياوفي       

 ، ولالا يصبح سؤالا شفويا حتىولا يحرر على مستند السؤال نجمة  ،ويطلب فيه إجابة محررة
  . يوجد حد على الأسئلة غير المنجمة

من حق أي عضو برلماني أن  إذ،ولا يختلف السؤال المكتوب في فرنسا عنه في بريطانيا      
أو لـرئيس  ،لا يوجهه إلى أحد الأعضـاء  ، وهوة الحكومةأن يضع السؤال المكتوب في مواجه

أو  أو مؤتمر رؤسـاء اللجـان   ،مجلس الشيوخة الوطنية، أو أي جهاز تابع للجمعي، أو المجلس
   لأنهم المسؤلون عن الإجابة،ن النشاط الحكومي علجنة من اللجان، إنما يوجه إلى المسئولين 

يرد إلا في لائحة مجلس النـواب الصـادرة سـنة    أما في مصر فإن السؤال المكتوب لم       
  )2(، عند بداية العمل به1941

كما خول الدستور الجزائري لأعضاء البرلمان حق توجيه الأسـئلة الكتابيـة لأعضـاء           
، كما تناولها النظام الـداخلي لمجلـس   1963الحكومة، من أول دستور للجمهورية في دستور 

ف أن النظام الداخلي لمجلس الشـعبي  تشفي حين نس ،)3(منه 75و 74 المادتينالأمة الحالي في 
  68تناول نظام الأسئلة الشفوية في المادة  ىواقتصر عل،الوطني لم يتطرق لنظام الأسئلة الكتابية

الذي تطرق لها  11/08/1997على عكس النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في 
  )4(101إلى  98 من الشفويةو 97إلى  95 من موادهمن خلال 

  
  
  
  

                                                
 ة، رسـال الدسـتوري الجزائـري   موالتشريعية من خلال تطور النظا ةالعلاقة بين السلطتين التنفيذيعبد االله بوقفة، )1(

  482، ص2001ق، الحقو ةالجزائر، كلي ةدكتوراه، جامع
 41،  40ص ، صإيهاب زكي سلام، مرجع سابق )2(
بتـاريخ   84، ج ر، عدد  11/1999/ 26المؤرخ في الأمة من النظام الداخلي لمجلس  75، 74انظر إلى المادتين  )3(

1999 
كليـة الحقـوق ،   ، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  البرلمان الجزائري لغرفتيالنظام الداخلي نور الدين جفال ،  )4(

    111، ص  2000
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  مناط التفرقة بين الأسئلة الكتابية والشفوية: ثانيا
، راجـع إلـى   يجـوهر  اختلاف هو بين السؤال الكتابي والسؤال الشفوي ختلافالاإن       

اختلاف دور كل منهما، فالسؤال الكتابي يهدف أساسا إلـى الحصـول علـى توضـيحات أو     
أو تنظيمي معـين، أو  ،تطبيق نص قانوني ، أوبتنفيذ، تتعلق الذاتبمعلومات حول مسألة معينة 

إلى وجود مشكل يحتاج إلـى   الانتباهالحل الذي أعطته أو ستعطيه الإدارة لمشكل معين، أولفت 
تجربة البرلمانات الغربية، مما يدل على ضيق مجال السؤال الكتـابي   توهذا حسبما بين،تدخلها

، إضافة إلى أثره المحدود جدا على الـرأي العـام، ذلـك أن    هاتالطبيعية الثانوية لموضوع وأ
الجواب عن السؤال يوجه إلى عضو البرلمان صاحب السؤال فقط، ورغم النشر في الجريـدة  

لأعضاء البرلمان  حتىأو ، للمواطنين ةبالنسبالرسمية فإن الإطلاع عليه يبقي محدودا جدا سواء 
  .أنفسهم الآخرين

فهو بالأساس ذو بعد سياسي، وله أثر قد يكون حاسما على مستوى الـرأي  أما السؤال الشفوي 
العام ومن ثم على المسؤولية السياسية للحكومة، حسب الأنظمة، إضافة إلى أن مجالـه غيـر   

  )1(محدود بموضوعات معينة مبدئيا 
 عا لكل لبس أو غموض تعرضت العديد من الدراسات لطبيعـة رفبالإضافة لهذا الفرق و      

عـن طريـق    ممشافهة،والكتابي يت ميت الشفويأن السؤال  مبدئياهذين السؤالين، ذلك أنه يعتقد 
غير أن الإجابة عنه تـتم   ،يوجه مكتوبا إلى عضو الحكومة الكتابة، والحال أن السؤال الشفوي

تابيا في الجلسة التي يحددها المجلس لهذا الغرض، أما السؤال الكتابي فتتم الإجابة عنه ك ةمشافه
  .النيابي من أعضاء المجلس السؤال إلى من طرح

بينهما بحيث أن طبيعة السؤال الكتابي تتعلق بوقائع محددة في قطاع  ثان اختلافوهناك       
ما، قد تتطلب تحقيقا من المسئول الأول في القطاع أو جمع محاضر أو وثائق ذات دلالة فـي  

الكلية أو الجزئية للرد عن السؤال الذي قد لا  تاررالموضوع قد تشكل ملفا يحمل في طياته المب
يقتنع صاحبة فيحوله إلى سؤال شفوي، وقد لا يقتنع أعضاء المجلس بذلك فيحول الأمـر إلـى   

                                                
 :ألقيت بمناسبة اليـوم الدراسـي حـول    ةمداخل ،السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانيةالأمين شريط،  )1(

موضوع السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية، فندق الجزائر، الوزارة المكلفة بالعلاقـات مـع البرلمـان،    
     61ص  ،2001 رسبتمب
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فإن طبيعة السؤال الشفوي تتعلق بأمور عامة وتنصب بالتـالي علـى    ثمةإجراء مناقشة ومن 
      )1(ع عامة تمس المصلحة العامةيمواض
القانون الدستوري إلى محاولة إيجاد حـدود بـين    فقهاءناك من يرى أنه رغم تعرض وه      

ما يلتبس الأمر إلى حد لا يمكن الفصل فيه فصـلا   شفوي والسؤال الكتابي فإنه غالباالسؤال ال
    )2(انية لأكبر على تدعيم هذه الرؤيةتاما، وأن الممارسات البرلم

ي والسؤال الكتابي يشتركان في كونهمـا مـن صـميم    وفي الأخير يبقي كل من السؤال الشفو
أ بـد القانوني ثـم   أساسهمامن حيث  اعرفي آنشالأنظمة البرلمانية الصرفة خاصة إنجلترا،وقد 

التي تصدر عـن مكاتـب     التعليمات تنظيمهما في القوانين الداخلية للغرف وفي الترتيبات أو
  .الغرف أو ندوات الرؤساء
البرلمانيين ويعدان من الوسائل الحصرية التـي   ابتداعونهما من كفي إلى جانب ذلك يشتركان 

  ) 3(يتمتع بممارستها عضو البرلمان دون حاجة إلى موافقة الحكومة أو رضاها المسبق

   أهمية استخدام الأسئلة الكتابية :ثانيا
  :النقاطنوجزها في أهم  أنيمكن        

لـذا   ،)4(ة حول تصرفات المؤسسات التنفيذيـة و رقابي المكتوبة وسيلة إعلامية الأسئلةتعد      
فهي مصدر مهم لجمع المعلومات ، حيث يستخدمها الأعضاء في محاولة مـنهم السـعي وراء   

 عـن طريـق  انتزاع معلومات من الحكومة تكون أكثر تفصيلا من تلك التي قد يحصل عليها 
و الفصـاحة   ةالذين تنقصهم الجراءالأسئلة الشفهية ، ومن ناحية أخرى تتيح لأعضاء البرلمان 

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الغالبية العظمـى مـن الأسـئلة     ،يستخدموا هذا الحق أن
البرلمانية المجاب عنها في كل دورة برلمانية في بريطانيا هي أسئلة مكتوبة فعلى سبيل المثال 

سؤالا و أجيب عنها ، ) 114،  415(م إدراج حوالي ت 2002/2003في الدورة البرلمانية لعام 
                                               )5(جـواب مكتـوب  ) 50000(لحكومـة حـوالي   و من بين هذا العدد تلقى البرلمـان مـن ا  

كذلك ونظرا لأهمية الأسئلة البرلمانية الكتابية فقد جرى العمل داخل البرلمان الفرنسـي علـى   
                                                

   88، ص  2001،  الجزائر: ، المطبعة الحديثة للفنون المطبعيةالتجربة الدستورية في الجزائرمحفوظ لعشب، )1(
   89ص  المرجع نفسه ،)2(
   62مرجع سابق ، ص ، الأمين شريط)3(
 ، دكتوراهلنيل رسالة  ،، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائريسعيد بو شعير)4(

  337، ص  1984جامعة الجزائر،معهد العلوم القانونية و الإدارية ، 
   117سابق ، ص  عحسن مصطفى البحري ، مرج)5(
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لة من خلال تقسيمها إلى أسئلة كتابية تمس جوانب دستورية تتعلـق  معالجة هذا النوع من الأسئ
أسئلة كتابية تمس جوانب إدارية  وهناك، بعمل الحكومة وسياستها في تطبيق نصوص الدستور

تتعلق أساسا بمحاسبة الحكومة ومراقبة نشاطها على المستوى المحلي لاسيما ما تعلـق منهـا   
  )1(دية والمسائل المتعلقة بالوظائف العموميةبالأمور المالية والقطاعات الاقتصا

بالنسبة للنواب مرجعية أساسية لجمع المعلومات التي من شانها تعد الأسئلة الكتابية كما         
لحصـول علـى   ن تسهل اقتراح الحلول للعديد من المشاكل العالقة، كما تعتبر كذلك وسـيلة ل أ

الي متى أعطت الجهة الإدارية إجابة كافية عـن  خاصة في المجال الماستشارة قانونية مجانية 
 )2(موضوع السؤال وهذا ما يفيد الناخبين بدرجة كبيرة على المستوى المحلي

لجوء البرلمان إلى الأسئلة الكتابية أكثر من الشفهية من أجل ربح الوقت و إعطاء  كذلك       
  )3(قت للحكومة من أجل الإجابة عليهاالو
ى ما تقدم فإنه مهما بلغت أهمية الأسئلة الكتابية فإن انتشارها يبقي ضيقا بحكم بناءا علو        

مما يتطلب الاهتمام أكثـر    ةمحدودية رواجها و إقامة حوار بين السلطتين التشريعية و التنفيذي
  )4(بالأسئلة الشفهية 

  أنواع الأسئلة الكتابية  :الثانيالفرع 
توجد حاليا في مجلس العمـوم   سنتناولهانواع الكتابية التي تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الأ

والأسئلة الكتابيـة  ) أولا( آلم إلى ثلاثة أنواع مختلفة الأسئلة الكتابية بحسب المسالبريطاني و تق
  ).ثالثا(الأسئلة الكتابية المحددة المدة للإجابة و، )ثانيا (غير محددة المدة للإجابة عنها 

  بية بحسب المآل الكتا الأسئلة: أولا 
و لكن لم يتم تناولها  ، ةلكي يجاب عنها شفاه الأصلالتي أدرجت في  الأسئلةنقصد بها و      

البرلمانية الشفهية ، و مثل هذه الأسئلة  للأسئلةوعد المخصص مبسبب ضيق الوقت خلال ال
                                                

)1( Maurice- Christian BERGERES ,Philippe THEVENIN, Chronique des questions 
parlementaires écrites , revue du droit publique, n ;102 , L.G.D.J , paris,  1986 , p 209  

)2( Jean GICQUEL,droit constitutionnel et institutions politiques,16 eme , ed, 
Montchrestien,delta,paris,p659 

   67ص ، خلوفي ، مرجع سابق  خدوجة )3(
 المجلة الجزائرية،  )ب العربيالعلاقة بين رؤساء الدول و السلطة التشريعية في أقطار المغر(ابن زاغو نزيهة ،  )4(

   167،ص  23،2007، العدد  كلية الحقوق، جامعة الجزائر ،  للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسة
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ل أي  آبحسب المو نعني ،)1( ها بخصوصها إجابات كتابيةيأسئلة كتابية و يتلقى مقدم إلىتتحول 
  .بحسب الحالة التي سيؤل إليها  إليهينظر 
   الأسئلة الكتابية غير محددة المدة: ثانيا 
و هي أسئلة كتابية عادية التي لا تتطلب بالضرورة أن يجاب عنها في يوم محدد ، والتقليد       

من تاريخ إدراج  أيامالعضو قد يتوقع أن تتم الإجابة عن سؤاله ضمن فترة سبعة  أنالسائد هو 
عنها يجاب  أنرغم انه لا توجد قاعدة برلمانية تقرر بأن الأسئلة الكتابية العادية يجب السؤال ،

 أنة أي يتجدر الإشارة إلى انه لا يوجد أي حد على عدد الأسئلة الكتابية العادفي تاريخ محدد، و
  .يدرج ما شاء من هذا النوع من الأسئلة  أنعضو البرلمان يستطيع 

   الأسئلة الكتابية المحددة المدة للإجابة:  ثالثا
تتم  أنهي الأسئلة التي تتطلب إجابة مكتوبة في يوم محدد و مثل هذا النوع يجب و       

الإجابة عنه من قبل الوزير المختص في التاريخ الذي حدده العضو الذي قام بإدراج السؤال 
  :بشرطولكن 

عدم احتساب السبت (النماذج من الأسئلة قبل يومين مع  يقدم العضو إشعار بخصوص تلك أن -
   .تتم فيه الإجابة أنتاريخ الذي يرغب العضو العلى الأقل من  )و الأحد

   )2(اليوم الواحد  فيو ألا يقوم العضو بإدراج أكثر من خمسة أسئلة من هذا النوع  -
  ئرية تطور نظام الأسئلة الكتابية في الدساتير الجزا: الفرع الثالث 

دستور  يدساتيرها، فلقد عرفت التجربة الدستورية الجزائرية نظام الأسئلة الكتابية في جميع 
  .2008حسب أخر تعديل له لسنة  والدستور ،1989و دستور  ،1976دستور  و، 1963
   1963في دستور : أولا 
 38المادة  لقد نص أول دستور للجمهورية الجزائرية المستقلة على السؤال الكتابي في    

  :بواسطةيمارس المجلس الوطني مراقبة للنشاط الحكومي "
  الوزراء داخل اللجان إلىالاستماع  - 
 السؤال الكتابي  - 

 )3( "السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها - 
                                                

   117حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص )1(
   118، ص المرجع نفسه)2(
الوثـائق و النصـوص    تطور المؤسسات الدستورية في الجزائـر منـذ الاسـتقلال مـن خـلال     بوكرا إدريس ، )3(

   51، ص  2005،  2الجزائر ، ط: ،الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعيةالرسمية
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ولم  1965جوان  19لغي في أمنه ثم  59جمد بتطبيق المادة  1963دستور  أنومن المعلوم 
  )1(ة تذكرتسفر التجربة عن أية ممارس

   1976في دستور :ثانيا 
يمكن لأعضاء المجلس "على السؤال الكتابي  1976من دستور  162نصت المادة        

  )2(أي سؤال إلى أي عضو من الحكومة ،  يوجهوا كتابة فقط أنالشعبي الوطني 
نص عن ال استبعادالكتابية دون الشفوية و لعل  الأسئلةعرف نظام  1976دستور  فإنو بالتالي 

علاقته بمسؤولية ة على الطبيعة السياسية للسؤال ودلالة كبير أشكالهالسؤال الشفوي بمختلف 
خذ بالسؤال أ، علما أن الدستور أمام المجلس الشعبي الوطني مسئولةالحكومة التي لم تكن 

   )3( الكتابي والاستجواب وإنشاء لجان تحقيق والاستماع إلى الوزراء
حيث كانت موحدة و  العهد،في هذا  التنفيذيةمكانة التي كانت تتمتع بها الهيئة إذ لا يخفى علينا ال

  )4(تساءل حكومته شفويا  أنيقودها رئيسا في مرتبة زعيم و بالتالي غير وارد 
   1989في دستور : ثالثا 

فصل  بمبدأ ذالأخاتجه نحو نوعية هامة  ةانتقل نقل 1989لا يخفى علينا ان دستور       
، بإحداث هيئات  البرلمانيالنظام موقعا وسطا بين النظام الرئاسي واتخذ لا مرنا وصت فالسلطا

 بثنائيةهذا الدستور أخد  أن تتميز العلاقة بينهما بالتعاون والتنسيق ، كمامستقلة و متوازية 
لذلك  و تبعا ، الحزبية بالأحادية ذالذي أخ 76بعكس دستور  ،يةبو التعددية الحز التنفيذيةالسلطة 

فنص ،)5(ي الوطني ومكن من وسائل بها رقابة السلطة التنفيذيةبوسعت صلاحيات المجلس الشع
 ،1989هية كأداة رقابية جديدة في دستورالشف الأسئلةم إضافة تالكتابية و الأسئلةعلى حق توجيه 

يوجهوا أي سؤال  أنالشعبي الوطني  سأعضاء المجليمكن "  125وجاء ذلك في نص المادة 
  )6(أي عضو في الحكومة إلىكتابي  أوفوي ش

                                                
  69ص ، مرجع سابق ، الأمين شريط ) 1(
 ،تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق و النصوص الرسـمية بوكرا إدريس،  )2(

  117الجزء الأول، مرجع سابق ، ص 
   70،  69، ص ص مرجع سابق  الأمين شريط ، )3(
  484مرجع سابق ، ص  ،عبد االله بوقفة  )4(
    ، 2007الجزائـر،  : ، دار بلقـيس للنشـر  و النظم والنظم السياسية يمباحث في القانون الدستورمولود ديدان ،  )5(

   212، 211ص ص 
منـذ الاسـتقلال مـن خـلال الوثـائق والنصـوص        الدستورية في الجزائـر  ت، تطور المؤسسابوكرا إدريس )6(

 36، ص 2005، 2الجزائر ، ط: ،الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعيةالرسمية
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                 )2008حسب أخر تعديل له سنة ( 1996في ظل التعديل الدستوري  :رابعا
البرلمانية  بالثنائيةأول دستور جزائري يكرس ما يسمى  1996يعتبر التعديل الدستوري        

 ةالغرفة الثاني ،)لغرفة السفلىا( واستحدثت لجانب المجلس الشعبي الوطني،غرفتين أي وجود 
 الأسئلةدور البرلمان بأدوات الرقابة بواسطة  كبذل تعززو ،)العليا الغرفة( الأمةهي مجلس 
على  الأمةمجلس  و ،المجلس الشعبي الوطني أعضاءيمارسها كل من  يالت الشفويةالكتابية و 

  .رهاالدستور التي سبق ذكمن  134، و نصت في ذلك المادة  )1(السواء
  الشفويةأسلوب الأسئلة  :الثانيالمطلب 
،  الأسئلةفي هذه  الأسئلة الشفوية هي النوع الثاني من الأسئلة البرلمانية بل هي الأصل       

الشفوية ، من حيث  الأسئلة أهمية، و لقد زادت )2( الاستثناء المكتوبة بمثابة الأسئلةإذ تعتبر 
رلمان ، الأمر الذي يستدعي منا ضبط مفهومها و من طرف أعضاء الب إليهاكثرة اللجوء 

    .أنواعهاالوقوف على أهم 
  مفهوم الأسئلة الشفوية :الأولالفرع 

  )ثانيا (و بيان أهميتها ) أولا(الشفوية  الأسئلةسنقف في هذا الفرع على تعريف 
   يةتعريف الأسئلة الشفو :أولا

فمنذ اللحظة التي  التمثيليبالنظام  حتىو  اني،البرلمالشفهية بتطور النظام  الأسئلةترتبط       
الوسيلة البديهية  الأجوبةو  الأسئلةيقوم فيها الحوار بين الحاكمين و مراقبي الحكام يعتبر تبادل 

  )3(لهذا الحوار
أحدهما يسمى السائل، وهو بالطبع : ود شخصين حقيقة وج فالسؤال الشفوي يقوم على       

فالسؤال  ،على أي حالعليه اسم المجيب وهو الوزير المختص، ويطلق  الآخرالبرلماني و
 لكل عضو من أعضاء البرلمان بأن يطلب من الحكومة حما هو إلا حقا دستوريا يسم لشفويا

   )4(عن مسألة معينة  إيضاحات
                                                

 70، ص 2007الجزائر، : ، دار الهدىالفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائريةميلود ذبيح،   )1(
  152مرجع سابق ، ص ، عادل الطبطبائي  )2(
،  القانون الدستوري و المؤسسات السياسـية ، ترجمة على مقداد ، شقيق حداد ، عبد الحسن سعد ، دريه هوريوأن )3(

   451، ص  1،1974بيروت ، ط: ة للنشر و التوزيع االاهلي
   485عبد االله بوقفة ، مرجع سابق ، ص  )4(
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 للإجابـة ضور الوزير المسؤول أمام البرلمان الأسئلة الشفوية تتطلب ح أنيخفي علينا  أندون 
  )1(المكتوبة التي لا تتطلب ذلك  الأسئلةالموجهة بخلاف  ئلةالأسعن 

أي تلك التي يؤشـر   ةالشفهية بالأسئلة المنجمالأسئلة طانيا يسمى هذا النوع من بريفي و       
عن الأسئلة التي يطلب فيها  ذلك لتمييزهاو، )Asteris(على المستند الخاص بها بعلامة النجمة 

موجودة فـي   الأسئلةمثل هذه و ،)2(عليها بصورة كتابية لإجابةاي الحكوم المسئولمن  هامقدم
  .اللوردات  سمجلمجلس العموم و كذلك 

أو ا يكان تنظيم إنماأما في فرنسا ، فالسؤال الشفوي لم يكن منصوصا عليه في الدستور        
صـبح  من الدستور فأ 48صراحة في المادة  1958ثم نص عليه الدستور الصادر سنة عرفيا، 

كومة معلومات من الحمقتضاه يتمكن عضو البرلمان من الحصول على ببذلك نظاما دستوريا ،و
، حيث كان هذا النمط من الأسئلة يتطلب حضور الحكومة إلى  )3(شفاهة أمام المجلس التشريعي

كان هذا النوع قليل الفعالية من حيـث اسـتخدامه    1958فرنسا منذ  فيإلى جلسات المجلس ف
جل هـذا الأمـر تـم إدخـال     أومن ،بة الحكومة وجمع المعلومات التي تهم النوابكوسيلة لرقا

  )4(لطرحه الأقلعلى  أسبوعإصلاحات على هذا النوع من الأسئلة فأصبحت تخصص جلسة كل 
خر آب سح من الدستور 134أما في الجزائر ، أدرج المشرع الدستوري من خلال المادة        

ال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية و حدد لها ضوابطها و السؤ ،إليهالمشار تعديل له 
  . الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان 99/02إجراءاتها من خلال القانون العضوي رقم 

  الشفوية الأسئلةأهمية استخدام  :ثانيا
     شـاغله  يه و مأحسن وسيلة لتمكين النائب من التعبير عن رأ كونهتبدو أهمية السؤال في       

المسائل خاصـة مـا يتعلـق     إيضاحوتمكن أعضاء الحكومة من إثارة الرأي العام  و بالمقابل
 أنحوار بين البرلمان و الحكومـة بـدون    إقامة إلىي دببرامجهم و مخططات وزارتهم إذ يؤ

عبـر  إذ نلاحظ كما ، توتر العلاقات كما هو الحال في طريقة الاستجواب أو لائحة  إلىيؤدي 
، و يرجـع  الكتابية  الأسئلةالشفوية على حساب  الأسئلةعنه الفقه تهافت النواب المغاربة على 

 ةعقلنالدستورية التي تتمثل في  بالأسبانذكر منها  دستورية و سياسية ، أسباب إلىذلك التهافت 
                                                

  153، 152مرجع سابق ، ص ص  عادل الطبطبائي ، )1(
  116، مرجع سابق ، ص  حسن مصطفى البحري )2(
   38إيهاب زكي سلام ، مرجع سابق ، ص  )3(

)4( Philippe ARDANT , Institutions politiques et droit constitutionnel,   16 eme, ed, L.G.D.J, 
paris, 2004, p582 
 



 حكام الموضوعية المتعلقة بالسؤال البرلمانيالأ       :                           الفصل الأول

 35

رقابـة ضـد   ملتمس ال لإيداعالنظام البرلماني المغربي دستوريا برفعه عدد التوقيعات اللازمة 
 1972المجلس في ظل دستور  أعضاءربع  إلى 1962الحكومة من العشر كما كان في دستور 

عمليا اب  للتصويت على هذا الملتمس ، ومجلس النو عضاءلأو اشتراطها توافر أغلبية مطلقة 
المتمثلة في ملتمس الرقابة و طرح الحكومة مارسة الوسائل لمراقبة الحكومة وم إمكانيةجمدت 

  )1(سألة الثقة لم
من الدوائر  شكاواهملها النواب لعرض مشاكل ناخبيهم والشفوية أداة يستعم الأسئلةكذلك         

وسيلة للتقليل مـن خطـر    الأحيانالشفوية في بعض  الأسئلة كما تستخدم الحكومية المختلفة ،
النظـام  لشفوية في ا بالأسئلةلقد أدى تطور العمل و، )2(التي تتعرض لها الحكومة تالاستجوابا

 أخذت مكانة هامـة  الأسئلةتوقيف العمل بالاستجواب لأن  إلىالفرنسي في الجمهورية الخامسة 
مع أنها لا تنتهي بالمناقشة والتصويت،وتعتبر أقل خطورة من الاستجوابات التـي قـد تضـع    

  )3( الحكومة في حرج
هذا عادة و إضافي،ان بتوجيه سؤال لعضو البرلم حالشفهية تمتاز بأنها تسم الأسئلةكذلك        

  .إخطار سابق به لديهالوزير لا يكون  أنكما  الأصلييكون أكثر تحديدا من السؤال 
تربك الحكومة و تبين لهـا الحـرج ، ومـن     أنالشفهية  الأسئلةن بإمكان إفو فضلا عن ذلك ،

تشـير  مكتوبـة ، و ال الأسـئلة أكثر مـن   الأعلاماهتمام وسائل تجذب انتباه و أنالمحتمل جدا 
، كان ألف سؤال تقريبا يسأل في كل عام  أربعيننه من بين حوالي أ إلىالرسمية  الإحصائيات

الشفهية أجيب عنها من قبل الـوزير المخـتص    الأسئلةهناك فقط حوالي ثلاثة ألاف سؤال من 
   )4(ببريطانيا  داخل مجلس العموم

  الشفوية  الأسئلةأنواع  :الثانيالفرع 
الشفوية  الأسئلةو  )أولا(مناقشةالشفوية بدون  كالأسئلةأنواع مختلفة  إلىالشفوية  الأسئلةتنقسم 

الشفوية الخاضعة لنظام  الأسئلةو  ،)ثالثا(افقة الوزيروالشفوية بم الأسئلة، و )ثانيا(مناقشة ال مع
  . )رابعا(سبقمال الحكومي الاطلاع

  
                                                

   167، 166مرجع سابق ، ص ص ابن زاغو نزيهة ،  )1(
 153مرجع سابق ، ص  عادل الطبطبائي ، )2(
  ،، جامعة منتـوري  مجلة العلوم الإنسانية، ) السؤال كآلية من آليات الرقابة في النظام البرلماني( كيبش عبد الكريم ،)3(

   201، ص  2005،  23قسنطينة ، العدد 
   117،  116حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص ص )4(
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   الشفوية بدون مناقشة الأسئلة: أولا 
، إذ )1(ل سريع بين طارح السؤال ووزير ماكل تبادشالشفهية بدون مناقشة تأخذ  الأسئلة       
ن يطـرح بصـورة   أالوزير المسؤول على ع من السؤال بين النائب السائل والنو اهذ ينحصر

للنائب السائل إذا لم يقتنع بإجابة الوزير التعقيب علـى  ، بنفس الصورة ، و الإجابةشفوية و تتم 
   )2(دقائق  ةجاوز التعقيب بضعلا يت أن

كمـا   38المـادة  في  1963دستور  عليه صراحة ص، نالشفهية الأسئلةهذا النوع من و       
   النظام الـداخلي للمجلـس الـوطني    من 127 المادةسابقا كما نصت عليه صراحة  إليهاشرنا أ
ورية أو الـوزير  يطرح رئيس المجلس السؤال الشفهي بدون مناقشة فيجيب عليه رئيس الجمه"

   )3("المختص
القـانون  و 125نستشف الأسئلة بدون مناقشة من خـلال المـادة    1989أما في دستور        

الواردة في القسم الخامس المعنـون   101 إلى 93من المواد للمجلس الشعبي الوطني الداخلي 
  )4(بالأسئلة الشفوية والكتابية

سابقا من خلال المواد  إليهالمشار  99/02العضوي  القانون من نستشف في ذات السياقو       
   .بدون مناقشة أسئلةعلى حق أعضاء البرلمان بطرح نصه ، 75 إلى 68

النظام الذي يحكمها يتميز بأنه لا  أن مللحوار رغبدون مناقشة وسيلة  الأسئلةهذا وتعتبر        
ولا دقيقتـين  وهو مدة له صاحب السؤال يملك وقت قصير لطرح سؤا أنيسهل العمل بها حيث 

هذا يـؤثر   أن، ولا شك الإجابةتلقي  أوخمسة دقائق للاستماع  إلايملك مع هذه المدة القصيرة 
يجيب على كل  أنالحكومة لا يمكنه  عضو أنويلاحظ ،والاستفادة من نتائجها  ،بها العملعلى 

  )5(ن الفرنسيوهذا ما يدل عليه واقع العمل داخل البرلما ،المطروحة عليه الأسئلة
  
  

                                                
، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر    لدستوريالمعجم ا، ترجمة منصور القاضي،  أوليفيه دوهاميل، ايف ميني)1(

          56، ص  1996،  1بيروت ، ط : والتوزيع
  137، ص  2003 1القاهرة ، ط،: ، ايتراك للطباعة والنشر  ، النظم السياسية المقارنةعلى يوسف شكري )2(
 219، ص 2005، 3ط الجزائر،: ، دار الهدى)تشريعا  –فقها  –نشأة (الدستور الجزائري، عبد االله بوقفة،  )3(
 تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال مـن خـلال  بواكرا إدريس ، ( ،101إلى 93انظر المواد من)4(

   185،  184، مرجع سابق ، ص ص )، الجزء الثاني الوثائق و النصوص الرسمية
  

)5( Philippe ARDANT, op.cit, p582 
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  الشفوية مع المناقشة  الأسئلة: ثانيا 
يفتح باب دون مناقشة إذ  الشفوي السؤال الشفوي مع المناقشة هو أوسع مدى من السؤال       

 ،الأعضـاء المناقشة بتدخل ثلث تجري و،لبقية أعضاء البرلمان أوسواء للعضو السائل  المناقشة
هنـاك   أنغير  ،مما يقربها من الاستجوابات ،)1(بتصويتلكن رغم ذلك لا تقترن هذه الأسئلة و

بر ععلى العكس الاستجوابات تنتهي دوما بتصويت ي اقتراعلا تؤدي لأي  فالأسئلةفارقا جوهريا 
ورغـم أن هـذا   ،)2(أو عن استيائه منهاالتي قدمتها الحكومة ،ات حروشعن رضى المجلس بال
ن الممنوح في الأسئلة الشفوية بدون مناقشة إلا أن إعطاء وقت أكبر مفيه  النوع من الأسئلة يتم

المناقشة في النظام الفرنسي في ظل الجمهورية الثالثة قد تؤدي إلى إصدار لائحة من طـرف  
البرلمان والتي قد تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة،وهذا الأمر يمكن ملاحظته على وجه الخصوص 

فرنسا تعدل عن تطبيق هذا النوع من الأسئلة من خلال عدم استقرار الحكومات ، وهذا ما جعل 
، وذلك بسبب خطورة استخدامه، وهذا حال 1994من القانون  138، 135بموجب تعديل المادة 

  )3(الكثير من الدول التي اتجهت إلى استبعاد هذا النوع من الأسئلة
ة كالنظام الداخلي فـي  الداخلي أنظمتهامع المناقشة عرفته الدساتير الجزائرية و  الأسئلةو         

  )4( "يطرح رئيس المجلس السؤال الشفهي مع فتح المناقشة"  128في المادة  63ظل دستور 
يمكـن   إذ 100 المادةفي  1989النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في ظل دستور  كذلك

 ـ أوالشفوية  الأسئلةعن  الإجابةإجراء مناقشة حول  اقتراح مـن  المكتوبة تجري هذه المناقشة ب
  )5(الوطنيأكثر بموافقة المجلس الشعبي  ونائب أ

 الأسـئلة  على نص هنجد ،2008حسب أخر تعديل له سنة  يالدستور الحالأما في ظل           
العضـوي   ن، والقانوللبرلمان بغرفتيه الداخلية ةالأنظم نصت على ذلك كذلك بمناقشة،الشفهية 

   .في الفصل الثاني سنراه مفصلا الذكر كماالسابق  99/02
                                                

: ، دار النهضة العربيـة )دراسة مقارنة( اثر الرأي العام على أداء السلطات العامة، اسم، سعد حامد عبد العزيز ق )1(
  234، ص 2007القاهرة، 

،  )الأنظمةالسياسـيةالكبرى (،يالمؤسسات السياسية والقـانون الدسـتور  سعد،  جموريس ديفرجية، ترجمة جور )2(
 44ص،1992لبنان ،: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

)3( Yves GUCHET, Droit parlementaire, economica, paris,  1996 , p177 
 219 سابق، ص عمرج عبد االله بوقفة، )4(
، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق و النصـوص الرسـمية  بوكر إدريس،  )5(

   185ص  مرجع سابق، الجزء الثاني،
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نه لا ينتهي بالتصويت على اتخاذ إجراء معـين ،  ، ولو أالأسئلةهذا النوع من  أنالواقع و      
 ـإلا انه لا يخلو مع ذلك من الفائدة إذ يكشف عن التوجهات الحكومية في الم التـي تـتم    ائلس

 الأسـئلة عـن   للإجابة،  لا يترك المجال في الحقيقة الأسئلةلكن كثرة هذا النوع من ومناقشتها 
لين فـي  سـئو هو الذي دفـع الم  الأمرهذا التي تكون مجردة من المناقشة ، وأي تلك  ،البسيطة

يستان عندما اقتـرح  جو على رأسهم رئيس الجمهورية  للأسئلةفرنسا نحو التفكير بنظام جديد 
  )1(العاجلة لةالأسئعند الحديث عن  تهالحكومة و هو ما سوف  نقوم بدراس إلى الأسئلةنظام 
   الشفوية بموافقة الوزير الأسئلة: ثانيا 
نظـام   إدخـال الشفوية وجد في لائحة مجلس الشيوخ الفرنسي منذ  الأسئلةهذا النوع من       
للرئيس منح حق الكلام للشيخ الذي " أن، فقد كانت اللائحة تنص على  1876فيها عام  الأسئلة

هذا  أنكما " إليهيقبل بتوجيه السؤال  قد إذا كان الوزير حد الوزراءأ إلىيرغب في تقديم سؤال 
اللائحة لم تكن تتضمن ضرورة قبـول   أحكام أنالنص جرى العمل به في مجلس النواب رغم 

  . للأسئلةالوزراء 
عنها إما فـي   الإجابةو  الأسئلة بتقديمكان يسمح  أعمال،لتجنب حدوث إرباك لجدول و       

  تهانهايأو في أول الجلسة 
فتح مناقشة داخل البرلمان  ب يسمح المعمول به في ذلك الوقت بفرنسا الأسئلةلم يكن نظام و      

إذ كان الوزير يجيب عن السؤال المقدم اليه لمدة خمس دقائق ، و يحق للعضو السائل عنـدها  
أو ، ةإضـافي  أسئلةبطرح  الآخرين للأعضاءلم يكن يسمح لمدة مماثلة ، و الإجابةالتعقيب على 

استجواب ، مما  إلىيحول سؤاله  أنكان العضو السائل يستطيع  إنحق التدخل في المناقشة، و
  .للاشتراك في النقاش  الأعضاءالباب لبقية يفتح 

تعليـق   أن، و مما لا شك  أسبوعمكتوبة ، و يجيب عنها الوزير خلال  الأسئلةتقدم  أنيجب و
على تقييد هذا الحق بشكل كبير ، و بقاءه معلقا على على موافقة الوزير عليه ساعد حق السؤال 
ينطوي علـى  كان السؤال  إنيحرمه منه و لا سيما  أويسمح به للنائب  أنفبيده ، إرادة الوزير

العمل به حتـى   قد استمرو  ،نتائج سلبية إلى الأسئلةهذا النوع من  أدىو لقد  ،الوزير إحراج
   )2( 1945عام  ألغي

  
                                                

 157ئي ، مرجع سابق ، ص عادل الطبطبا )1(
  156، 155، 154المرجع نفسه، ص ص )2(
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   الشفوية الخاضعة لنظام الاطلاع الحكومي المسبق الأسئلة: رابعا 
، لكي تتمكن من الاطـلاع   مسبقاالحكومة بها  إخطار الأسئلةفي هذا النوع من يشترط        

هذا المضـمار تبنـى البرلمـان    ارة فيها ، و في ثبشأن المواضيع الم إجاباتهاعليها و تحضير 
تقدم كتابة قبل ذلك و  أنالشفوية على  الأسئلةم بتقدي للأعضاءهذا النظام حيث يسمح  يالانجليز

  .يتم اطلاع الحكومة عليها 
ول بلجيكا ، و لكسـمبورغ ، و البرلمـان   دمثل هذا النظام نشهده كذلك في برلمانات و       
ما لم تكن قد قـدمت  الجلسة  أعمالالشفهية في جدول  الأسئلة، حيث لا يجوز إدراج  الأوربي

الحكومة قبل يومين  إلى الأسئلةتصل  أنينبغي  نماركا، و في الد الأقللى للرئيس قبل أسبوع ع
  .للإجابة عليها في جلسة البرلمان بعد حد من ظهر اليوم المحدد أعلى 

الشفوية التي تقدم للوزراء يتم اطلاعهـم   الأسئلة أنوما يلاحظ في كل الحالات السابقة        
   )1(إجاباتهمو ذلك من أجل إعدادهم لعناصر  ، للإجابةالمحددة  الجلسةعليها قبل 

  أسلوب الأسئلة المستعجلة :المطلب الثالث 
ر يبالقضايا الملحة التي لا تحتمل التـأخ  الأمرالعاجلة عندما تعلق  الأسئلةأهمية  ازدادت      

ذه الدستورية المقارنة تفطنت له نظمةسواء وقت طرحها أو مدة الإجابة عنها ، لذا نجد بعض الا
 الأسئلةخصصت للأسئلة ذات القضايا العاجلة تنظيما خاصا يختلف عن أسلوب طرح والحقيقة 

 الأسئلةهذا النمط ما هو إلا نوعا من أنواع  أنالتقليدي و تلقي الإجابة عنها ، و لا يخفى علينا 
الانجليـزي و  (الشفوية  لكن أهميتها تقتضي دراستها مستقلة في إطـار نمـوذجين عـريقين    

  .)فرنسيال
  الانجليزي النموذج:  الأولالفرع 

لـذا   سـتعجلة مالأوجد البرلمان البريطاني تنظيما للأسئلة الحالة و أحاطها بنظام يليق بصفتها 
  . )ثانيا(م البريطاني طرحها في النظا إجراءات،ثم )أولا ( مفهومها سنتناول

  مفهوم الأسئلة المستعجلة في النظام البريطاني: أولا 
ظهور مسائل مستجدة تكون ملحة و عاجلة يريد عضـو البرلمـان    الأخيرةفترض هذه ت      

الحقائق التي تتصـل   أوالمعلومات منه على عرضها في الحال على الوزير المختص للحصول 
                                                

  163،164ص ، ص سابقمرجع  ي ،ئعادل الطبطبا )1(
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لمواجهة مثل هذا الاحتمال يوجد في مجلس العموم البريطاني إجراء خاص ينظم كيفيـة  بها ،و
  )1( يطلق عليه الأسئلة المستعجلة  تالأحوال إلى الوزارا توجيه الأسئلة في مثل تلك

مرة فـي   لأولظهرت  إجراءالساعة تعتبر  بأسئلةكما تسمى  أوالمستعجلة  الأسئلةن إو      
ومنذ ذلك الوقـت   1721مرة في مجلس اللوردات سنة  لأولالنظام البريطاني وتحديدا طرحت 

الساعة  وأسئلةالنواب،  إلى الأسئلةالنوع من  تخصص جلسة كل يوم جمعة لتوجيه هذا أصبحت
الحصول على  إلىالخاصة لها تهدف  الأهميةخاصية الاستعجال والثاني  الأولتحمل مفهومين، 

محاسبة  إلىكذلك  تهدفمعلومات مستعجلة لا تحتمل التأخير من الحكومة في مسألة محددة وقد 
  )2(انتقادها على سياستها أوالحكومة 

   راءات طرح الأسئلة المستعجلة في النظام البريطانيإج: ثانيا 
المجلس النيـابي   إلىيتقدم  أن الأسئلةلا يتطلب من عضو البرلمان في مثل هذا النوع من      

 والعادية بالنسبة للسؤال العادي ، أي الذي يخل الأحوالمسبق ، كما يفعل في  إعلان أوبإخطار 
السؤال المسألة التي سيتناولها  أنن يستطيع فعل ذلك بسبب نه لأمن صفة الاستعجال ، فالحقيقة 

و يجب على العضو الراغب في توجيه مثل هذا النـوع   ،بصورة ملحة للغايةقد ظهرت فجأة و
 الإجابةتتم فيه  أنو ذلك قبل اليوم الذي يرغب العضو ،من الأسئلة أن يقدمها إلى رئيس المجلس

 يشترط في هذا السؤال حتى يحمل الصفة المسـتعجلة  سؤاله من قبل الوزير المختص ، و على
  :يجمع الشرطين التاليين  أن
  .عاجلةيكون السؤال ذو صفة ملحة و أن هو الأولالشرط -
   .ةمكون لهذا السؤال أهمية عات أن يقوم على أساس الثانيالشرط -

 ـايملك رئيس مجلس العموم مطلق الصلاحية في تقرير مدى توافر صـفتي  و        تعجاللاس
في السؤال المراد طرحه ، فهو وحده الذي يملك القرار النهائي لتقرير مثل هذا  والأهمية العامة

   .حكمهو لا معقب على  الأمر
                                                

   118حسن مصطفى البحري ، مرجع سابق ، ص )1(
 )2(  Nicolas CLINCHAMPS, Parlement européen et droit Parlementaire, L.G.D.J, paris, 

2006, p427 
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 ـ أنفا،فإن توافر السؤال المستعجل على الشرطين المذكورين  ور إبـلاغ الـوزارة   يتم على الف
عليه مباشرة بعد انتهاء مـدة   جابةالإثم يتم طرحه و  الأعمال،جدول  في يدرجو به،المختصة 

  )1(العاديةالشفهية  الأعضاءالتي يجيب خلالها الوزراء المعنيين على أسئلة  الأسئلةفترة 
الشفوية ينبغـي   فالأسئلة ،العاجلة في وقت قصير الأسئلةعلى  الإجابةيجب على الوزير و     

 أن، فإن المدة يمكـن   لإجابةاتحصل على رد خلال يومين عنها ، أما إذا استعجل العضو  أن
أمـا إذا  ، مكتوبة إجابةبع فإن العضو يحصل في هذه الحالة على يوم واحد ، و بالط إلىتنقص 

و ذلك " النجمة"يز سؤاله بعلامة مي أنشفوية يجب عليه  إجابةرغب العضو في الحصول على 
الين منجمين فـي  من سؤ يتقدم بأكثر أنو لا يجوز للعضو  ،على المستند الذي يقدم عليه سؤاله

المخصصـة لهـا   فلا يمكن الرد عليها في الجلسـات  ، الأسئلةحتى لا تكثر ذلك ،واليوم الواحد
  .يطبق هنا بدقة و صرامة  الأسئلةوقت  أنسيما ولا

يقدم سؤلا إضافيا للوزير الذي يجيب عنه بشكل سـريع و عاجـل ،    أنو يملك العضو السائل 
ه الحالة هي التي تضفي على النموذج البريطـاني نوعـا مـن    دون تحضير هذه المرة ، و هذ

أخرى من جانبهم ،  أسئلةبالتدخل و طرح  الآخرين، لاسيما إذ سمح لأعضاء البرلمان الحيوية 
تقتصر فـي   ، ككذلمختصر عليها بشكل  الإجابةبشكل مختصر جدا ، و تتم  الأسئلةو تتم هذه 

  )2(لا  ،، نعم أومثل  واحدة بكلمة بالإجابة الأحيانبعض 
نه في الفترة السابقة على دورة الانعقاد البرلمان البريطـاني للعـام   أ إلى الإشارةتجدر و       

أسـئلة الملاحظـة   "تسمية مختلفة هي المستعجلة  الأسئلةكان يطلق على إجراء  2002/2003
  ."الخاصة 

ر تتم الموافقة على حـوالي  البرلمانية في الوقت الحاض الإحصائياتتشير الدراسات و و       
خمسة أسئلة في الشهر الواحد يتم  أو أربعةأي بمعدل  ،سؤالا مستعجلا لكل دورة برلمانية 40

  )3(عليها من قبل الجهات المختصة في مختلف الوزارات الحكومية  الإجابةطرحها و 
  
  
  
  

                                                
  119حري، مرجع سابق، ص حسن مصطفى الب )1(
  167،  166مرجع سابق ، ص ص ،عادل الطبطبائي  )2(
  121،  120حسن مصطفى البحري ، مرجع سابق ، ص ص  )3(
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  الفرنسي النموذج :الثانيالفرع 
تطورات مختلفة أدخلت على نظامه الخامسة،الفرنسية  يةخلال الجمهور البرلماني،شهد السؤال 
 أوالعاجلـة   الأسـئلة لأسلوب  بتجار ةعد إطارفوجدت عدة أنواع في فرنسا في أكثر حيوية 

   )1(الحالة 
  الدورأسئلة خارج  :أولا

 أن إلىذات الصفة العاجلة دفع فرنسا  الأسئلةنظام يسمح بطرح بعض  إيجادإن محاولة         
، من لائحـة الجمعيـة الوطنيـة     96نظاما للأسئلة العاجلة فقد عدلت المادة  1955م تتبنى عا

بإضافة فقرة بناء على اقتراح مؤتمر الرؤساء إدراج سؤالين شفوين خارج الـدور علـى رأس   
  .الخميس بعد الظهر  أو الأربعاءيوم  ماإ الجلسةجدول الأعمال 

الرؤساء فرصة التدخل لتقديم بعض الأسئلة ذات مؤتمر يعطي لهذا الاقتراح  أنولا شك        
 أنيؤثر ذلك على الوقت المخصص للعمل التشريعي ، في حين  أنالصفة العاجلة للحكومة دون 

النظام المعمول به قبل هذا الاقتراح كان يقوم على إدراج الأسئلة الشفوية في جدول الأعمـال  
  .ا هأي دور تجاه يكون لمؤتمر الرؤساء أنحسب أولوية تقديمها دون 

فإن الطبيعة القانونية الغامضة  ،لصعوبات الخاصة بالنظام اللائحيض النظر عن اغبو        
إذ أن سوء الفهم أدى إلى اعتبار الأسئلة هذه نوعا ،فشله  إلىالنظام الجديد أدت في الواقع  لهذا

ددا قليلا من الأسئلة قد هكذا فإن عو ،الشروط العديد من إلى دراجهاإمن الاستجواب مما أخضع 
   )2(جدول الأعمال  رأس سمح فعلا بإدراجها على

  الأسئلة الحالة: ثانيا
طويل بين تقديمها وحصولها على إجابة مـن   تإن الأسئلة الشفوية تفقد قيمتها إذ مر وق      

ة القضايا الوزير المختص، ولذلك فإن القيمة الحقيقية لهذا النوع من الأسئلة هي قدرتها على إثار
  .الملحة التي تتمتع بصفة الاستعجال

وقد حاول البرلمان الفرنسي إيجاد نظام يسمح بإدخال هذا النوع من الأسئلة إلى جـدول    
حيث تخصص  طنية باقتراح نظام الأسئلة الحالةتعديل لائحة الجمعية الو 1969أعماله فتم عام 

   .لة الشفوية، إلى هذا النوع من الأسئلةالساعة الأولى من الجلسة الأسبوعية المكرسة للأسئ
                                                

   235وسيم حسام الدين الأحمد ، مرجع سابق ، ص  )1(
  168،  167مرجع سابق ، ص ص  ي ،ئعادل الطبطبا )2(
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أكثر تقدير قبل ساعتين من الاجتماع الأسبوعي لمـؤتمر الرؤسـاء    علىوينبغي تقديم الأسئلة  
الذي يتولى تنظيم جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية، ويجب أن تكـون الأسـئلة   

حددة بـين عضـو البرلمـان    بصورة مختصرة بحيث تعطى الفرصة لإيجاد محادثة سريعة وم
  .والوزير
ويتلخص هذا الأسلوب بتنويه رئيس المجلس إلى السؤال، حيث يقوم الـوزير بالإجابـة          

السؤال بالتعقيب على إجابة الوزير لمدة دقيقتين على الأكثر، ويعد الوقـت   لمقدم عنه، ثم يسمح
الذي يخصص له ساعة في بداية المخصص هنا قصيرا بالمقارنة مع نظام الأسئلة في بريطانيا 

والواقع أن أسلوب الأسئلة الحالـة لـم يحقـق     ،البريطاني كل جلسة من جلسات مجلس العموم
الحكمة التي أرادها المشرع منه لعدة أسباب، هذا ما دفع فرنسا إلى التفكير بتبني أسلوب آخـر  

  )1( أسلوب الأسئلة إلى الحكومة تبنيبللأسئلة العاجلة وذلك 
  نظام الأسئلة الموجهة إلى الحكومة: رابعا

يعود هذا النظام إلى الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان بعد إنتخابات        
إلى الجمعية الوطنية والذي يقوم على إيجاد نظام من الحوار المباشر بين الحكومـة   1974عام 

تخصيص ساعة مـن يـوم    وتماللائحة والبرلمان، وذلك خارج الوقت المخصص للأسئلة في 
الأربعاء لهذا النوع من الأسئلة دون إجراء أي تعديل في اللائحة وقد حل هـذا النظـام محـل    

  .الأسئلة الحالة
الجلسـة،   انعقادوقت قصير من ويتميز هذا النظام بأنه يسمح بتقديم الأسئلة العاجلة، قبل        

عية الوطنية قبل الساعة الثانية بعد الظهر، في حين أن إذ يمكن أن تقدم الأسئلة إلى رئيس الجم
وهذا ما يسمح بتقديم الأسئلة إلى ما قبل ساعة من بداية  ،الجلسة تعقد الساعة الثالثة بعد الظهر

الجلسة، حيث يحق للحكومة بناء على طلبها الإطلاع عليها، كما أن الوقت المخصـص لهـذا   
بين الأغلبية والمعارضة، ويقوم الرئيس بالتنويـه عـن   النوع من الأسئلة ساعة يقسم مناصفة 

حق  همقدملبالإجابة، وينتهي بذلك السؤال أي دون أن يكون )الوزير(السؤال حيث تقوم الحكومة 
  )2(التعقيب على إجابة الوزير

المستعجلة يعتبر قليل الاستخدام بالمقارنة مع الأسئلة  ةفإن نظام الأسئلوتلخيصا لما سبق،       
طبيعي نظرا لان مجالات هـذه   أمرالشفوية مع المناقشة وهذا  الأسئلةلشفوية بدون مناقشة أو ا

                                                
  168،169ص  صمرجع سابق، عادل الطبطبائي،)1(
  238، 237وسيم حسام الدين الأحمد، مرجع سابق، ص ص ) 2(



 حكام الموضوعية المتعلقة بالسؤال البرلمانيالأ       :                           الفصل الأول

 44

الحالة غالبا ما تقتصـر   الأسئلة أنواسعة ومتعددة بحيث تمس قطاعات عديدة في حين  الأخيرة
تتركز بشكل كبير في قطـاع العمـل    أنهاالواقع يكشف  أن إذعلى قطاعات حساسة بطبيعتها 

  )1(والصحة
تلقى نجاحا فـي مختلـف    تعددتنمط الأسئلة المستعجلة أو الحالة التي  لكن على العموم يبقى 

 ـجلالدول التي تطبقه خاصة فـي فرنسـا حيـث تفـتح       ـللحـوار والمنا  ةس   ة المباشـرة قش
والمتلفزة، مما يجعلها في متابعة الرأي العام لها، مما يجعل مسؤولية الحكومة أمام الرأي العام  

فلما لا يتبنـى المشـرع   ، )2(السياسية، ويجعل عضو الحكومة حريصا على أداء مهامه والطبقة
  .القضايا الآنية العاجلة؟ي هذا النمط من الأسئلة فيما يتعلق بالدستوري الجزائر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
)1(  Raymond GRANST, Questions orales avec débat , revue politique et parlementaire,  

n ;02, 1972, pp 60,61 
   

  60العيد عاشور، مرجع سابق، ص  )2(



 حكام الموضوعية المتعلقة بالسؤال البرلمانيالأ       :                           الفصل الأول

 45

  شروط ونطاق طرح السؤال البرلماني: المبحث الثالث
في السؤال البرلماني حتى يمكـن قبولـه،    الدستورية شروط يجب أن تتوافرالأنظمة تشترط   

بالإضـافة   ،ولكي يكون مؤهلا للإجابة عليه، ومنتجا لأثره كوسيلة للرقابة على أعمال الحكومة
  .إنما هناك موضوعات لا يجوز أن تكون محلا للسؤالو ،مطلقا اإلى أن السؤال ليس حق

  الشروط المتطلبة لطرح السؤال البرلماني: المطلب الأول
لشروط سواء وردت كنص دستوري اشروطا في السؤال البرلماني، وهذه  رتتوافيلزم أن       

  .أهمهالذا سنركز على  أو أنظمة داخلية أو جرى العمل عليها وفقا للتقاليد البرلمانية
   السؤالالشروط المتعلقة بموضوع : الفرع الأول

وعـدم مساسـه   ) أولا(ئقـة من أهم الشروط الموضوعية خلو السؤال من العبارات غيـر اللا 
وتعلقه بأمر من ) ثالثا(ن يكون ضمن الموضوعات المسموح بها أو) ثانيا(بالمصلحة العليا للبلاد 

  )رابعا(الأمور ذات الأهمية العامة 
  خلو السؤال من العبارات غير اللائقة: أولا

د والموجه إليه ويقصد بهذا الشرط أن يكون السؤال خاليا من عبارات تمس الوزير المقصو     
للوزير أو  يالسؤال أو إلى أعمال وزارته حتى لا يكون السؤال أسلوبا للتهجم والانتفاء الشخص

أي ينتقل مـن  ،)1(السؤال وإلا اعتبر ذلك خروجا عن الهدف من الآخرينوزارته أو للأشخاص 
كم على هذا يح حقيقة وضع معين ىيقتض أنبدلا من ،و ئالسي التقرير أسلوب إلىمجرد استفهام 

  .نه يجهله و إلا لما سأله عنه أهو المفروض الوضع ، و
 ةالبرلماني بدالآباكانت تتضمن المساس  إذا الأسئلةفي مجلس العموم البريطاني ترفض و      

 اللـوردات المقدمـة لمجلـس    الأسئلةو مثل هذا الشرط مطلوب في  التعنيف،تحتوي على  أو
   .البريطاني

اتهامـات شخصـية    أوعلى تعريض  الأسئلة تحتوي أنلا يجوز فرنسا ،  كذلك الحال في     
ه تصـرفات عضـو   تتصف ب أنللآخرين المحددين بالاسم و هو شرط مقبول نظرا لما يجب 

بألفاظ غيـر   -كما يسمى في بريطانيا -و لا ينطق العضو المحترم موالاحترابالوقار البرلمان 
نه إذا احتوى السؤال فـي  أالهجمات الممقوتة ، غير  أو الشخصية الأسئلة إلىلائقة ، فلا يلجأ 

                                                
،رسالة ماجستير، جامعـة الـدول   )سة مقارنةدرا(حق السؤال والاستجواب البرلماني، على محمد عامر العجمي،  )1(

   49ص ، 2002 ، ، معهد البحوث والدراسات القانونية العربية
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فرنسا تعريضا دون ذكر الاسم فهو مقبول ، و هذه هي القاعدة تطبق في مجلس الشيوخ علـى  
   لعلى السؤال المكتوب دون السؤا إلاالجمعية الوطنية تطبق في  ولا الأسئلةنوعين من ال

   )1(الشفوي 
 1941ول مرة في مصر لائحة مجلس النواب الصادر عام مثل هذا الشرط نصت عليه لأو     
 أو المساس بهم فيما يتعلق أشخاص أسماءألا يشمل على عبارات نابية أو ذكر "السؤال  أنعلى 
فـي نـص    "يكون خاليا من العبارات غير اللائقـة   أن"ثم استعملت عبارة  "نهم الخاصةوبشؤ

ا تتضمنه كافة اللوائح الداخلية التاليـة لهـا   و هو م ، 163في المادة  1975اللائحة الصادرة 
، و لذلك لم تحدد هذه اللوائح  1979من لائحة  181، و المادة  1972من لائحة  235كالمادة 

السؤال سلطة تقدير ما  إليهاجهة المقدم لل تيتضمنها السؤال ، بل ترك أنلا يجب  يالأمور الت
تتضـمن   أنهـا بحجـة   الأسـئلة ستبعاد بعض ا قد تؤديعتبر غير لائق ، و هو سلطة واسعة ي

   )2(عبارات غير لائقة 
       الكـويتي فـي   الأمـة من اللائحة الداخلية لمجلـس   122ذكر هذا الشرط في المادة  ءكما جا

الكـويتي بعـدم    الأمـة ، و بالرغم من التزام أعضاء مجلس )يتضمن عبارات غير لائقة  لاأ(
هناك العديد من الأسئلة البرلمانية التي  أنإلا ساس بالآخرين استخدام الألفاظ غير اللائقة أو الم
                            )3(في موضوع المسائلة بحكم مناصبهم  أن يكونواترد فيها أسماء شخصيات ممكن 

فـي   لا لهـذا الشـرط   اأما الحال في النظام القانوني الجزائري ، فلا نجد نصا صريح       
و لا في القانون  ،المذكورة أنفا 134في المادة  2008حسب أخر تعديل له سنة  يالحال الدستور

، و لا في النظامين الداخليين   إليهالمشار  الناظم لعلاقة البرلمان مع الحكومة 99/02العضوي 
و  ا الدساتير الجزائريةتفحصن، حتى لما  المعمول بهما الأمةو مجلس ألمجلس الشعبي الوطني ل

السابقة في مختلف مراحل التجربة الدستورية لم نجـد نصـا    اخلية للسلطة التشريعيةالد النظم
القانوني ، حاول المشرع سده عن طريق ما  الفراغصريحا لهذا الشرط الموضوعي و أمام هذا 

الشـفوية و   بالأسئلةالمتعلقة  12/07/2000المؤرخة في  08يسمى بالتعليمات ، كالتعليمة رقم 
رة عن المجلس الشعبي الوطني تضمنت عدة شروط متعلقة بالسؤال البرلماني من الكتابية الصاد

                                                
   52إيهاب زكي سلام ، مرجع سابق ، ص  )1(

  50علي محمد عامر العجمي ، مرجع سابق ، ص  (2)
  49المرجع نفسه ،ص  )3(
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أن يكون موضوع (هذا الشرط الذي نحن بصدد دراسته  ،و من بين الشروط 08 إلى 07المادة 
   )1()السؤال خاليا من الكلمات النابية 

   عدم مساس السؤال بالمصلحة العليا للبلاد: ثانيا 
 إلـى سؤال إلى الإضرار بالمصلحة العليا و الحيوية للبلاد ، كأن يـؤدي  يؤدي ال ألايجب      

إثارة نزاع  إلىطرح السؤال  إلىالكشف عن بعض المعلومات ذات الطبيعة السرية ، أو يؤدي 
يتفق مع الوظيفة الرقابية لعضو البرلمان التي يجب  هذا الشرط،و)2(أخرى خلاف مع دولة  أو

صراحة  إليهما أشارات  او هذ،)3(ي بهدف تحقيق المصلحة العامةأن تنصب على النشاط الحكوم
فـي الفقـرة    1997الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري لسـنة  من النظام  101المادة 
يجوز للحكومة الامتناع عن التصريح بالرد الفوري على السؤال في القضـايا ذات  إذ  الأخيرة

 أنوواضح من نـص هـذه الفقـرة    ،)4(ة أخرىجلس لىإالمصالح الحيوية للبلاد و يؤجل الرد 
الحكومـة   فامتناعالرد وليس على رفض الرد ،  تأجيل ىبالنسبة للحكومة مفتوحة عل الإمكانية

،غير أخرىجلسة  إلىعلى الرد في هذه الحالة هو امتناع مؤقت وليس امتناع مؤبد فالرد مؤجل 
 النصئيا على السؤال الشفوي المطروح، لان يكون مطية لعدم الرد نها أنيمكن  التأجيلهذا  أن

لا يبرمج فيه  أوتنعقد  قد لا أخرىلجلسة  الأمر الرد وترك بأجللم يقيد الحكومة في هذه الحالة 
،  الأسـئلة رتب جزاء على التخلف على الرد على ، ولا يوجد أي نص يإجابتهالسؤال المؤجل 

جع للوزير وحده فهو الـذي يقـدر إذا كـان    وللإشارة أن تقدير تأجيل الإجابة على السؤال ير
   )5(السؤال يتعلق بالمصالح الحيوية للبلاد

  
  
  

                                                
الجزائـر ،  : ، دار الخلدونية  لنظام الدستوري الجزائريالرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في اعمار عباس ،  )1(

   41،  40، ص ص  2006
 59عادل الطبطبائي ، مرجع سابق ، ص  (2)

  50على محمد عامر العجمي ، مرجع سابق ، ص  )3(
جامعـة  ،  مجلة المفكـر  ،) حق السؤال كآلية  رقابة برلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر(مفتاح عبد الجليل ،  (4)

  236، ص  2006،  01محمد خيضر بسكرة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، العدد 
موضـوع السـؤال    :، مداخلة ألقيت بمناسبة اليوم الدراسي حولالأسئلة الشفوية الموجهة للحكومةبوكرا إدريس ، )5(

  29،ص 2001بالعلاقات مع البرلمان،سبتمبرالشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية، فندق الجزائر ، الوزارة المكلفة 
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  أن يكون السؤال ضمن الموضوعات المسموح بها :ثالثا
 يجـوز ت التي ترد في السـؤال إذ لا  فرض قيود على الموضوعا إلىتتجه بعض الدول       
إلا إذا كان القصـد   الأسئلةلا تقبل  الياأسترففي  ،خارج هذه الموضوعات أسئلةيقدم  أن بللنائ

  .محددةمنها الحصول على بيانات 
 إداريـة مباشـرة رقابـة    للأج إلا الأسئلةتستخدم  أنعموما ، لا يمكن  ثمنولوو في دول الك

  .تثير مشاكل سياسية  أنلا يسمح إطلاقا بالأسئلة التي يمكن صرفة على النشاط الحكومي ، و
يتمتع رؤساء المجالس النيابية هناك بسلطة واسعة ليس فقط في التحقق  ةيافنالاسكندو في الدول 

لهم الحق في رقابة مدى ملائمتها ، بحيـث يمكـنهم    أيضا إنماو الأسئلةمن توافر شروط قبول 
   )1(لو لفترة قصيرة في البرلمانإلى إثارة مشكلة وأي سؤال قد يؤدي  بعادتاس

   ذات الأهمية العامة تعلق السؤال بأمر من الأمور: رابعا 
ألا ينصب علـى  خاص بفرد معين ،و أمرينصب السؤال على  لاأالشرط المقصود بهذا و      

و يترتب على ذلك في  ،السؤال شخصياأمور خاصة بأشخاص معينين لأنه لو أجيز ذلك لأصبح 
لـى  إيذية تخرج الوظيفة الرقابية للبرلمان من مراجعة أعمال السلطة التنف أننظر بعض الفقه 

يتعلـق السـؤال    أنعلى هذا فلا يجـب  وهو أمر غير مقبول ، و ،مراجعة الأعمال الشخصية
موكولـة  غير العضو مقدم السؤال و لكنها شخص بمصلحة خاصة لشخص بذاته سواء كانت ل

و نصت على هذا الشرط صراحة اللائحة الداخلية لمجلس النواب  ،)2(كانت للنائب نفسه أو إليه
   ".العامة الأهميةذات  الأمورفي أمر من ... يكون السؤال  أن"بقولها 134ي المادة البحريني ف

كما لـم   ،العامة  الأهميةذات  الأموررغم أهمية هذا الشرط لم تحدد اللائحة المقصود بتلك و 
نه مـن السـهولة   أهناك من يرى و ،ا يعد و ما لا يعد ذا أهمية عامةمعيار التفرقة بين م تبين

بأن يكون السؤال متعلقا بموضـوع أو موضـوعات    ،حديد المقصود بالعبارة المذكورةبمكان ت
و لـيس   الأمةعضو البرلمان يمثل  أنمما يؤكد ذلك ككل أو ذات طابع قومي، و تخص الوطن

يتعلق السؤال بأمر يتسم  أنمن هذا المنطلق و تأسيسا على ذلك فإنه يستلزم ، ودائرته الانتخابية 
   .عموميةو ال بالأهمية
يعد تعلق السؤال بأمور ذات طابع محلي فإنه  إذا ما يتفرع على ذلك و بمفهوم المخالفةو       

  )3(سؤالتكون موضوع  أنذات الطابع المحلي لا يجوز  الأسئلة إلىغير مقبول استنادا 
                                                

   60مرجع سابق ، ص ،عادل الطبطبائي  )(1
   73،  72زين بدر فراج ، مرجع سابق ، ص ص  )2(
   96، 95ص ص، درويش عبد الحميد، مرجع سابق،  يحسن )3(
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س ية لمجلكما هي الحال في اللائحة الداخل ،من هذه القاعدة استثناءو لم تورد اللائحة المذكورة 
نه إذا كان السؤال خاصا بمسائل محلية فـإن  أعلى  182ة الشعب المصري إذ نصت في الماد

   )1(المختص من الوزير ةتكون كتاب الإجابة
يجـوز  لقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري على هذا  الشرط بأنـه لا  و      

و لا يكـون  ،  الأهميـة ذات  لأمورايكون في أمر من  أنيجب السؤال إلا من عضو واحد ، و
و مثل هذا لا نجد له نصا صـريحا فـي   ،)2(تكون له صفة شخصية أومتعلقا بمصلحة خاصة 

  .المقارنة  الأنظمةعلى خلاف زائري النظام الدستوري الج
بناءا على ما تقدم فإن تعلق السؤال بأمر خاص بشخص معين ، فإنه كان محـل نقـد إذ   و     

مثـل   أنمع  اسمذكر بنه يتعلق بشخص معين أال له طابع شخصي لمجرد السؤ أنكيف نحدد 
حتى مواطن عادي بدون مبرر ،  أوعامة كاعتقال زعيم سياسي  أهميةهذا السؤال قد تكون له 

 الأسـئلة كثيـرا مـن    أنفحرية المواطن ليست أمرا شخصيا بل تخص المجتمع بأسره ، كما 
   .الوطن كله إلىبها لق السؤال عالمنطقة التي ت أثرهاالمتعلقة بموضوعات محلية يتعدى 

 لاأنـي عنـه   غيلقول بأن هذا الشرط لا لزوم له ،وقد دفع هذا الأمر ببعض الفقه إلى او      
تتصل بالأنشطة الحكومية  أنالمقرر في الأسئلة  أنعلاوة على لسؤال له صفة شخصية ،يكون ا
، لأنها تخص الصالح العـام ، و بالتـالي    كل تصرفات هذه الأنشطة ذات أهمية عامةو ،عامة

  )3(ادامت تتعلق بتصرفات هذه المرافقعامة ، م فكافة الأسئلة ستكون 
    شروط المتعلقة بشكل السؤالال :الثانيالفرع 

، )أولا(تتمثل في الشروط الشكلية لقبول السؤال البرلماني، في أن السؤال يجب أن يكون مكتوبا
وأن يكون ضمن العدد المسموح  ،)ثالثا(خاليا من أي تعليقو، )انياث(وأن يصاغ بصورة مختصرة

  .)خامسا(وأن يوجه إلى الوزير المختص ،)رابعا(بتقديمه
   أن يكون السؤال مكتوبا: أولا
عن كون السؤال شفويا أو مكتوبـا،   النظرالسؤال كتابة بغض يقدم هذا الشرط يعني أن       

فشرط الكتابـة ضـروري لتحديـد السـؤال،      .اهة لا يقيدوعلى ذلك فإن السؤال الذي يقدم شف
 يتلقـى ولضمان عدم التغيير فيه عند طرحه في الجلسة للإجابة عليه حيث أن رئيس المجلـس  

                                                
    96درويش عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص  يحسن)1(
  ، 2006الإسكندرية، : ، دار المطبوعات الجامعيةة والقانون الدستوريالنظم السياسيمصطفى أبو زيد فهمي، )2(

   751ص 
  76،  75زين بدر فراج ، مرجع سابق ، ص ص  )3(
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                                                           )1(شـفاهة غيـر المقبـول أن يتلقاهـا    مـن  واليـوم الواحـد    العشرات مـن الأسـئلة فـي   
د نصت على أن يكون السؤال مكتوبا أغلبية لـوائح البرلمانـات، كالبرلمـان الانجليـزي،     فق

حة الداخلية لمجلس الأمـة الكـويتي   من اللائ 122فالمادة ، )2(والفرنسي، والبلجيكي، والكويتي
، كما نصت الفقرة الثالثة من المادة "يجب أن يكون السؤال مكتوبا"بقولها  نصت على هذا الشرط

  )3("يقدم السؤال كتابة إلى المجلس"على أن  1979من لائحة مجلس الشعب المصري لسنة  183
مـن القـانون    69أما في الجزائر فإن هذا الشرط يستفاد أيضا من قراءة لنص المـادة         

يه سابقا، والتي قضت بأن يودع السؤال الشفوي من قبل صاحبه لدى المنوه إل 99/02العضوي 
مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة ثم تضيف الفقرة الثانية لنفس المادة على 

 "يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة السؤال فورا إلـى الحكومـة  "أنه 
وإرسال السؤال الشفوي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كـان  وواضح من نص هذه المادة أن إيداع 

  )4(مكتوبا
المذكور على حـق   99/02من القانون العضوي 72الأسئلة المكتوبة تنص المادة  بخصوصو

أعضاء البرلمان في توجيه أسئلة كتابية إلى أي عضو في الحكومة ويودع نص السؤال الكتابي 
 72الشفوي السابقة، وفي تفصيل ذلك تنص المادة  من قبل صاحبه وفق إجراءات إيداع السؤال

بأن تدون الأسئلة المكتوبة في سجل خاص وقت إيداعها، ولـم   من النظام الداخلي لمجلس الأمة
يرد حكم خاص بهذا الموضوع في النظام الداخلي الحالي للمجلس الشعبي الـوطني، رغـم أن   

   95ي المادة يقضي بذلك صراحة ف لنفس المجلس قد تضمن نصا 1997لسنة النظام الداخلي 
  . منهاالفقرة الأخيرة 

 من القانون العضوي المشار إليه 73من الدستور نصت المادة  134لأحكام المادة  طبقاو        
   )5(يباكتالشكل ال علىجواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي  بأن يكون سابقا،

  
                                                

  45علي محمد عامر العجمي، مرجع سابق، ص  )1(
 50عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص  )2(
 45علي محمد عامر العجمي، مرجع سابق، ص   )3(
 المجلـة الجزائريـة للعلـوم القانونيـة والاقتصـادية     ، )سئلة الشفوية الموجهة لأعضاء الحكومةالأ(بوكرا إدريس، )4(

  99،ص  2002، 01،جامعة الجزائر، كلية الحقوق،العدد،والسياسية
  336، 335مفتاح عبد الجليل، مرجع سابق، ص ص  )5(
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أو الأساسـي دون السـؤال    السـؤال الأصـلي  الشرط لا ينطبق إلا على هذا وتبعا لذلك فإن 
الإضافي، ذلك لأن السؤال الإضافي لا يلقى إلا في جلسة نظر السؤال الأصلي، لأن هذا السؤال 

يمكن معه أن تتطلب الكتابة  لا لا يكون معدا من قبل، وهو يطرح فجأة عقب إجابة الوزير مما
ن يكون السؤال واضحا، وعباراته محـددة  ولعل السبب في اشتراط التحرير بالكتابة هو أ،)1(فيه

كانت هـذه   واءس تهظاهر من ناحية أخرى، بحيث تعد إجابة الوزير في ضوء صياغ وأسلوبه
  )2(الإجابة شفوية أو مكتوبة

  أن يصاغ السؤال صياغة مختصرة: ثانيا
 اوهذ الأصل أن الأسئلة يجب أن ترد في عبارات موجزة تدل بوضوح على القصد منها،      

  .اتما تحرص عليه اللوائح الداخلية للبرلمان
تب من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية الفرنسية تنص على أن الأسئلة يجب أن تك 133فالمادة 

مـن   122وأن تحتوي على العناصر الضرورية للإحاطة بالسؤال، كما تنص المادة باختصار،
مكتوبـا بوضـوح   ...جب أن يكون السـؤال  ي"اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي على أنه 

       ."...وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها
ويبدو أن هذا الشرط مستمد من القواعد العرفية المستقرة في إنجلترا التـي توجـب أن تكـون    

 وقـد ات متداولة، ما لا يجوز أن تكون منقولة من الصحف أو إشاعكعبارة السؤال مختصرة، 
والصدمات بين رؤساء المجالس التشريعية والأعضاء فـي  الكثير من المشاكل  طالشر اهذ أثار

  )3(فرنسا
أن وجـوب  على  1979من لائحة مجلس الشعب المصري 181وفي مصر نصت المادة       

الـنص  المراد الاستفهام عنها دون أي تعليق فهذا  وريكون السؤال واضحا ومقصورا على الأم
  .إلى شرط الإيجاز في تحرير السؤالضمنية يشير بصورة 

، وذلك باختصار الوقت توفير الوقت للمجلس -كما يرى البعض–في السؤال  الإيجازيفيد       
يتيح الفرصة لتقديم أكبر عدد ممكن من الأسـئلة فـي   ، وبالتالي  المحدد للسؤال والإجابة عليه

  )4(جلسة واحدة
                                                

  50مرجع سابق، ص ،عادل الطبطبائي)1(
  49إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص  )2(
 51عادل الطبطبائي ،مرجع سابق، ص )3(
   47، 46علي محمد عامر العجمي، مرجع سابق، ص ص)4(
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الكويتي في اللجوء  دراسة تطبيقية للأساليب التي يتبعها أعضاء مجلس الأمةومن خلال         
طويلة حول الموضوع من يورد مقدمة  ل المثاليبعند تحرير السؤال نجد على سإلى الاختصار

 ـآخر يتلخص في تق أسلوبهناك و ، الوزير المختص إلىيتبعها بعد ذلك بالسؤال الموجه  يم س
  )1(في طلب واحد  مع بعضها  ةأسئلة مرتبطعدة  إيراد أوعية فر أسئلةعدة  إلىالسؤال 

  يكون ضمن العدد المسموح بتقديمه  أن: ثالثا
التي يريدها دون تحديد ، و ذلـك   الأسئلةتترك للنائب حرية تقديم أي عدد من  أن الأصل      

 وأبيانـات   استخدامها بهدف الحصول علـى  إلىالنواب هذه الوسيلة التي يلجأ  هميةلأ اتقرير
 ،البحرين، بلجيكا ، ،مصر، الكويتفي هذا الاتجاه فرنسار يومن الدول التي تس ،معلومات معينة

    )2(الإماراتو
  خلو السؤال من التعليق : رابعا 

جدل ، و  أوالمراد الاستفهام عنها دون أي تعليق  الأموريكون مقصورا على  أن بمعنى       
 إليـه إن كانت التعبيرات التي تـؤدي  ،ولداخلية في مصر وفرنسالوائح اهو أمر أجمعت عليه ال

 لأو 1924كانت لائحة مجلس الشيوخ المصري الصادرة سنة أخرى، و إلىاختلفت من لائحة 
ا مقصور )نص السؤال(يكون النص  أنيجب " هذا الشرط و كانت صياغتها  إلى أشارتلائحة 

  ".على الوقائع التي تجعله مفهوما
مثـل هـذا الشـرط    مثل هذا النص أيضا، و 1942رة سنة مجلس النواب الصاد ت لائحةنتبو

يكون السـؤال   أنيهدف هذا الشرط ، و133حة الجمعية الوطنية المادة منصوص عليه في لائ
لعل  مثل هـذا  ،و الأخرىهي تكون إجابته محددة  أن من محدودا حتى يتمكن الوزيرمحددا و

السائل مسئولا عـن دقـة   لدستورية البريطانية التي تجعل الشرط مستفاد من القواعد العرفية ا
 122المـادة  الكويتي في  الأمةمثل هذا الشرط نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس و،)3(السؤال

  )4(" عنها بدون تعليق عليها الاستعلامالتي يراد  الأموريقتصر على  أن"
                                                

 الذي تقدم به النائب مبارك الدويلة إلى السيد وزير الداخلية الكويتي حول أسباب عدم مـنح الجنسـية    لفي ذلك السؤا
ذين دافعوا عن الكويت ضد الغزو العراقي فـي  فئة غير محددي الجنسية  في الكويت من العسكريين ال) تجنس(الكويتية 

وقد وضع مقدمة طويلة عن هؤلاء  ...في الجولان و سيناء  1973باسم الكويت في حرب أكتوبر  م ، كما شاركوا1990
   47وتاريخ ومحلات تجنيدهم في الكويت ، انظر إلى علي محمد عامر العجمي ، مرجع سابق ، ص 

  47، ص  المرجع نفسه)1(
  55ل الطبطبائي ،  مرجع سابق ، ص عاد)2(
   51، 50إيهاب زكي سلام، مرجع سابق ، ص ص  )3(
  55مرجع سابق ، ص عادل الطبطبائي ،)4(
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  أن يوجه السؤال إلى الوزير المختص: خامسا
يرتبط السؤال بوظيفة الوزير المسئول إذ من العبث توجيه الأسئلة لوزراء غير  يجب أن      

مختصين، وتوجه الأسئلة التي تتعلق بالسياسة العامة للحكومة إلى رئيس الوزراء عادة، ولكنه 
مع ذلك قد يقرر تحويلها إلى الوزير المختص للإجابـة عنهـا،إذا قـدر أن السـؤال يتعلـق      

إذا قـدر   حد الوزراءأحد الأسئلة الموجهة إلى أئيس الوزراء الإجابة عن بوزارته،كما يمكن لر
  .أن موضوع السؤال يتعلق بالسياسة العامة للحكومة

حد الوزراء اعتقـادا منـه بأنـه الـوزير     أ إلىيوجه النائب سؤال  الأحيانوفي بعض        
الـوزير   إلـى لسـؤال  الحالة يحيل الـوزير ا  هذهوفي  الحقيقة،المختص، ولكنه غير ذلك في 

  )1(المختص
  القيود الواردة على السؤال البرلماني: المطلب الأول

يعتبر حق السؤال من الحقوق التي كفلها الدستور لعضو البرلمان لمتابعة نشاط الحكومة،       
لكن في المقابل لم يجعله حقا مطلقا للعضو بأن يسأل في كل الأمور بل رسمت له قيود،فمنها ما 

خر في الأعراف البرلمانية، وبعـض هـذه   لآوالبعض ا ة،مصدرها النصوص الدستورييكون 
  .القيود مصدرها اللوائح

  قيود مصدرها النصوص الدستورية: الفرع الأول
ترد على السؤال البرلماني رسمها الدسـتور نفسـه،فمنها مـا يتعلـق      هناك بعض القيود التي

ومنها ما يتعلق بتنازع حـق السـؤال مـع     ،دابالاختصاصات التي يباشرها رئيس الدولة منفر
  .الحقوق الدستورية الأخرى

  مباشرة رئيس الدولة لاختصاصاته: أولا
مسئولية رئيس الدولـة عنـد مباشـرته لاختصاصـاته      عدم تنص بعض الدساتير على      

لملكيـة  نه يوجد في الدول اأكما  ،في الدول الجمهورية أحيانانجده  المبدأومثل هذا  الدستورية،
فمن الدول ذات النظام الجمهوري التي تقرر عدم مسئولية الرئيس  .ذات النظام البرلماني النيابي

ينص في المادة  إذ 1958عند مباشرته لاختصاصاته الدستورية، الدستور الفرنسي الصادر عام 
ئفه إلا ي يقوم بها في مباشرة وظاالت الأعماللا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن ( منه  68

  )2()في حالة الخيانة العظمى
                                                

  56ص  سابق،عادل الطبطبائي، مرجع )1(
   62،  61ص  صالمرجع نفسه ، )2(
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أما في الدول الملكية التي ينسجم معها النظام البرلماني، والذي يقوم على أساس وجـود        
  )1(أعمالهرئيس يسود ولا يحكم، مصون وغير مسئول، مما يقتضي وجود وزارة مسئولة عن 

تقبل الأسئلة الخاصة بالسـيادة أو  ومن الجدير بالإشارة أن القواعد الدستورية في بريطانيا لا  
   )2( الأسرة المالكة

الأمير رئيس الدولة ( من الدستور تنص على أن  54 كذلك الأمر في الكويت نجد المادة      
يتولى الأمير سلطاته بواسطة (أن ىمن الدستور عل 55، كما تنص المادة )ذاته مصونة لا تمس

وعن طريق الأمر الأميـري لا  ،شرها الأمير منفردا وبالتالي الاختصاصات التي يبا ،)وزرائه
  )3(ومن ثم لا تكون محلا لأي سؤال برلماني،يمكن أن تكون محلا للمساءلة السياسية 

  الأخرىتنازع حق السؤال مع الحقوق الدستورية : ثانيا
ا المجلس التشريعي، فإن هناك حقوقا يقرره لأعضاءكان الدستور قد كفل حق السؤال  إذا      

نطاق  أنشك  ق التي يكفلها الدستور للمواطنين ولاتلك الحقو وبالأخصالدستور لجهات محددة، 
للاعتداء عليها،  أداة، ولا يكون الأخرىيقف عند حدود الحقوق الدستورية  أنحق السؤال يجب 

  )4(يجري التوفيق بينهما حقين دستوريين يتنازعان أمامفي هذه الحالة نكون  أننا إذ

 ثعليه، حيفلا بأس أن نعرج  ،وفي هذا لدينا مثالا نادرا في التاريخ الدستوري الكويتي       
أثار جدلا بخصوص تنازع حق السؤال مع حق دستوري آخر، لذا سنقوم باستعراض عناصـر  

  .م التقرير فيها حتى تتبين الرؤيةلة المطروحة ثأالمس

 إلىيوجه  أن الأمةمجلس  أعضاءمن لكل عضو " من الدستور الكويتي 99حسب المادة       
  ....."الداخلة في اختصاصهم الأمورلاستيضاح  أسئلةرئيس مجلس الوزراء والى الوزراء 

يفشـي سـرا    لاأيجب على الطبيب " 1981لسنة  25 مالقانون رقمن  6وتقضي المادة       
كشف الطبيب  أمعليه،  وأتمنهعلمه سواء كان هذا السر مما عهد به المريض  إلىخاصا وصل 

  ....."المحكمة بأمر إلاسمع به،  م، أبنفسه
السيد خليفـة طـلال    الأمةمن الدستور وجه عضو مجلس  99نص المادة  إلىواستنادا        

 بأسماءتزويدي  أرجو" 1981ابريل  15السيد وزير الصحة العامة في  إلىالسؤال التالي نصه 
، 1981ابريـل   30وفـي  " سنوات أربعكويت منذ للعلاج خارج الأرسلت وعدد الحالات التي 

                                                
   61، مرجع سابق ، ص عادل الطبطبائي )1(
  53ايهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص )2(
  66،  63ص ،صعادل الطبطبائي، مرجع سابق  )3(
  67ص ، مرجع نفسهال )4(
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بعدد المرضى  إحصائيةمكتفيا بتقديم  إليهالصحة العامة على السؤال الموجه  رالسيد وزي أجاب
 أنمهنية، ودون الخوض فـي التفاصـيل يتبـين     لأسبابالمرضى  أسماءومرافقيهم دون ذكر 

 ـ إلـى ا، ووزير الصحة يستند سابق إليهاالمنوه  6نص المادة إلىاستند  الأمةعضو مجلس  ص ن
اسـتجواب ، ومـا    إلىمن الدستور فموجب ذلك طلب وزير الصحة تحويل السؤال  99المادة 

اسـتجواب، بـل مواجهـة حقـين      إلـى  لالسؤايهمنا من هذا المثال ليس قضية طلب تحويل 
وصيانة بالخصوصية  الأمة أفرادوحق  ةالتنفيذيطة في مراقبة السل الأمةدستوريين، حق نواب 

من نص المادة  أولىوهو حق مستفاد من باب  ،أمراضوما بهم من  ،بحالتهم الصحية الأسرار
كانت الرقابة حقا  فإذامن نفس الدستور،لذا  11،30،38من دستور الكويت ومن نص المواد  39

جـل حمايـة   أنفسـه مـن    ر، فان القيد عليها جاء من نفس القوة أي الدسـتو للنائبدستوريا 
   )1(المواطن وأسراره المتعلقة بصحته خصوصيات

 99المادة  أحكامفي توجيه السؤال وفق  الأمةحق عضو مجلس  أن(لذا قررت المحكمة       
) ....يحده حين ممارسته حق الفرد في كفالة حريته الشخصية وإنمامن الدستور ليس حقا مطلقا 

 أنلا يجـوز   ذ، إالأخـرى رية الحقوق الدستو تبدأحدود حق السؤال تنتهي عندما  أن ونخلص
  )2(الأخرى ةكوسيلة للاعتداء على الحقوق الدستوري يالدستوريستغل هذا الحق 

  البرلمانية الأعرافقيود مصدرها : الفرع الثاني
بمبـدأ   والموضوعات المتعلقـة  ،حق العفو رئيس الدولة  مالقيود، استخداويشمل هذا النوع من 
  .الفصل بين السلطات

  لحق العفو الدولة ام رئيساستخد: أولا
 الأخطـاء بعـض   إصـلاح ة حق العفو الخاص لرئيس الدولة بغيـة  تمنح الدساتير عاد       

توازن بين  لإيجاد الأحكامضد شدة بعض  الأقلعلى  أو الإنسانالقضائية التي قد تقع فيها عدالة 
المستفيدين منـه فـي    كثرأ نأاستعمل في حدود ضيقة ، والعادة  إذاوالعدالة، لاسيما  الإنسانية

 إلـى  الدولفي بعض  الدستورية الأعرافوتتجه بعض الدول هم المجرمون السياسيون ، أغلبية
فرنسا على سبيل المثال تذهب إلى استبعاد ممارسة ك ،الأسئلةنطاق توجيه  نالعفو ماستبعاد حق 

   .حق العفو من قبل رئيس الدولة من نطاق أية رقابة سياسية
                                                

،        )أثاره من مشكلاتما تعليق على الاستجواب الموجه إلى وزير الصحة العامة و(عثمان عبد الملك الصالح،)1(
 و ما بعدها  145، ص1982،  01، كلية الحقوق ،جامعة الكويت، العددمجلة الحقوق

   74،75صص  مرجع سابق، ئي،عادل الطبطبا)2(
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 يكون محـلا لا  بالإعداممنح الرحمة للمحكومين  امتياز من خلال ممارسة انجلترا في كما نجده
   )1( هناك الإعدامعقوبة  إلغاءمنذ  أهميته،وإن كان قد فقد  للأسئلة

  الفصل بين السلطات بمبدأالموضوعات المتعلقة : ثانيا
 ـ    مبدأالخاصة بتطبيق  بالموضوعاتيقصد         ي تتعلـق  الفصل بـين السـلطات تلـك الت

اليـوم عرفـا    أصـبح البرلمانات على تقليد عريق  بعض السلطة القضائية، وتسير باختصاص
 أمـام العمـل   وإجراءاتالقضائية  بالأحكامالخاصة تكون المسائل  أنراسخا مؤداه عدم جواز 

 أنمن هذا النوع، فإن العادة  الأسئلةفإذا وجدت مع ذلك بعض  ،البرلمانية للأسئلةالمحاكم محلا 
 أمامهذا الشرط مقرر بوضوح  أنويبين بعض الفقه ، لعدم الاختصاص الإجابةترفض الحكومة 

القضاء، وهذا ما  أمام منظورةتعتبر  أموراتتضمن  أسئلةلاتقبل  إذ،مجلس اللوردات البريطاني 
طرح في مجلس النواب الفرنسي في جلسة  دأيضا فق،استقرت عليه التقاليد البرلمانية الفرنسية 

باب المناقشة دون الدخول  إقفالالمجلس  ررقالمحاكم  أمام سؤال بقضية منظورة 10/06/1919
   .الفصل بين السلطات لمبدأفي صلب الموضوع احتراما 

الفصل بين السلطات لا يجـوز   لمبدأالمسائل الخاصة بالسلطة التشريعية استنادا  إلى بالإضافة 
تنص عليه اللوائح الداخليـة   ام أوالبرلمان،  ءلأعضالا للسؤال اختصاص ممنوح تكون مح أن

يكـون   أنويترتب على ذلك عدم جـواز   ،للبرلمانات عادة على سرية مناقشة اللجان البرلمانية
يكون السؤال متعلقا  أنكذلك عدم جواز ال هو كشف موقف الوزير من اللجنة ،الهدف من السؤ

تجيب  أنا السؤال ، فإنه يجب على الحكومة داخلية للبرلمان ولو وجد مثل هذبإجراءات العمل ال
  )2(بعدم الاختصاص

  الموضوعات المتعلقة باختصاص الحكومة الأجنبية: ثالثا
ويقتضي احترام  الأخرىسيادتها واستقلالها في مواجهة الدول  تأكيدالدول على تحرص        

 ـ الدول لاستقلالها وسيادة بعضه ة، وتسـير التقاليـد   ا البعض عدم التدخل في شـؤونها الداخلي
تدخل  أو الأخرىالتي تتعلق بالدول  الأسئلةعن طريق رفض  المبدأالبرلمانية على احترام هذا 

، واذا قبل مثل هذا السؤال ، فإن الحكومة تعلن عـادة عـدم    على وجه العموم أجنبيةحكومة 
ولا الـدول   نبيةأجالتي تتعلق بحكومات  الأسئلةلترا مثلا توجيه جفلا يجوز في ان. اختصاصها

  )3(الأجنبيةفي الكومنولث ولا سفراء الدول  الأعضاء
                                                

   77  76عادل الطبطبائي ، مرجع سابق ، ص ص )1(
  83،  82ص  ، صالمرجع نفسه )2(
  50، 49وسيم حسام الدين الأحمد ، مرجع سابق، ص ص)3(
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  الداخلية حقيود مصدرها اللوائ: الفرع الثالث
الدستورية المقارنة، في وضع القيود التي ترد في اللوائح الداخلية للبرلمانـات   نظمةتختلف الأ

  يالجزائر القانوني في النظامثر هذه القيود أنذكرها على سبيل المثال ثم نتتبع  أنوالتي يمكن 
    نماذج من القيود في الأنظمة المقارنة: أولا

  :تكون له مثلا ألاالداخلية للبرلمانات في السؤال  تشترط بعض اللوائح       
الصفة الشخصية،ومثل هذا الشرط مستمد من الأعراف البرلمانية الانجليزية والحكمـة مـن   -

عدم خروج الرقابة البرلمانية عن وظيفتهـا الأساسـية    وراء ورود مثل هذا الشرط هو ضمان
  على الأعمال الشخصيةللرقابة وهي مراقبة عمل الحكومة لكي تصبح وسيلة

ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه لوائح البرلمانات المصرية المتعاقبة كلائحة مجلس النواب        
ص النائب أو مصلحة موكـول  لا يكون السؤال متعلقا بشخأحينما تطلبت  1942الصادرة عام 

من أن السؤال لا يكـون متعلقـا    1972و1966أمرها إليه، وما اشترطته كل من لائحتي سنة 
   )1( شخصيةفة صبمصلحة خاصة أو أن تكون له 

عن عدم  1942ما تنص عليه لائحة مجلس النواب المصري الصادرة عام  أيضا الأمثلة نوم-
نشورة في الصحف، ومثل هذا الشرط جـاء كالتقاليـد   تتعلق بموضوعات م أسئلةجواز توجيه 

كانـت لا تـزال تحـت     أنهاا صوصبهذه التقاليد خ متأثرةالبريطانية تماما، ولعل مصر كانت 
  )2(آنذاك البريطاني  الانتداب

  موقع هذه القيود في النظام القانوني الجزائري: ثانيا
الداخليـة   الأنظمةالسؤال من خلال  القيود الواردة على حق وصما يمكن قوله يخص إن       
ما جاء في النظام الداخلي للمجلس  إلا ةنجد ما ورد صراحة من خلال التجربة الدستوري اننا لا

، ولا باختصاريكتب كل سؤال  أنيجب " بقولها 123في مادته  1963الوطني في ظل دستور 
 )3( "أسماءهماتجاه الغير بذكر  شخصييتضمن أي انتقاد 

 
                                                

     86 مرجع سابق ، ص عادل الطبطبائي،)1(
 53إيهاب زكي سلام، مرجع سابق ،ص ، )2(
  219مرجع سابق، صزائري، الدستور الج ،عبد االله بوقفة)3(



 حكام الموضوعية المتعلقة بالسؤال البرلمانيالأ       :                           الفصل الأول

 58

ظل دستور  في لشعبي الوطنياوفي ذات السياق ورد أيضا في النظام الداخلي للمجلس         
يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني طرح أسئلة ذات مصلحة عامة " 151في المادة  1976

  )1("على أي عضو من أعضاء الحكومة
مجلـس   أوعبي الوطني اللوائح الداخلية المعمول بها حاليا سواء ما تعلق بالمجلس الش أما      
صدر مكتـب المجلـس   أهذا الفراغ  وأمامصراحة،  للأسئلةعلى العموم لم تحدد نطاق ،الأمة 

، المشار إليها سـابقا  لداخلياصمن تحديد كيفيات تطبيق النظام  08الشعبي الوطني تعليمته رقم
 أوالسؤال الكتابي فقد بينت مسائل تتعلق بالسؤال دون تمييز بين ت سارية المفعول،لوالتي ما زا

خاليا من العبـارات  ،يكون السؤال منصبا على موضوع واحد أن: لشفوي من بين ما جاء فيهاا
أو فردية، أو بشـخص   ةبقضية شخصي غير مخالف للدستور، وغير متعلق،)غير اللائقة(النابية

سمعة غير مباشرة بأومساس بطريقة مباشرة أو،وليس فيه مساس بشؤونه الخاصة  ،معين بذاته
،ألا ية مطروحة على الجهات القضـائية ضالجزائر وبثورة التحرير ورموزها، وغير متعلق بق

  )2(يكون موضوع السؤال نظير موضوع سؤال تمت الإجابة عنه منذ مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
،  تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق و النصوص الرسميةبوكرا إدريس، )1(

  168الجزء الأول، مرجع سابق، ص
  62، 61ص ص  العيد عاشور، مرجع سابق،)2(
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  المتعلقة بممارسة السؤال البرلماني ةالأحكام الإجرائي:  الفصل الثاني
حد أعضاء البرلمان إلى الوزير المخـتص  أتبدأ إجراءات السؤال البرلماني بطلب يوجهه       

وذلك بإتمام كافة المراحـل   ،سؤاله فيلة معينة ،حيث يقوم النائب ببعث الحركة ألاستيضاح مس
ال والسابقة على الإجابة،وبعد أن تتوافر في سؤاله كافة الشروط الموضوعية المتعلقة بتقديم السؤ

باعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالسؤال تأتي لاحقة على النظـر فـي    ،ذكرها والشكلية السابق 
  .شروط قبوله لان البدء في الإجراءات يعني توافر هذه الشروط

ها إلى الوزير المختص الذي يمثل الجهة المستقبلة ويتم تقييد طلبات توجيه الأسئلة وتبليغ      
للسؤال لان الرد عن السؤال يقتضي أن يعلم به الوزير قبل وقت الإجابة بمـدة كافيـة حتـى    

          .يستطيع الإعداد لهذه الإجابة سواء كانت الإجابة المطلوبة كتابة أو شفاهة
لوقت المطلوب لإعداد الرد فيـه علـى   عرض السؤال وفوات ابعد  خطوة التاليةللأتي نل      

  .السؤال، هذه الخطوة هي إجابة الوزير عضو الحكومة
والإجابة على السؤال في الحقيقة بمثابة الفيصل الذي يتحدد به مصير السؤال، فلا يتصور       

هل ينتهي السؤال بمجـرد   :أن ينتج السؤال أثره إلا بالإجابة عنه،الأمر الذي يثور معه السؤال
  الرد عليه أم أن هناك إجراءات أخرى تترتب عليه؟
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  إجراءات تقديم السؤال البرلماني وضوابط الإجابة عنه :المبحث الأول 
لـه  هعن أمر معـين يج  استيضاحأو  استفسارعرفنا أن المقصود بالسؤال البرلماني هو        

  )1(بأسرها أو إلى حد الوزراء زارةالوويوجه السؤال من عضو البرلمان إلى  ،موجه السؤال

م من ذلك أن الغرض من ممارسة حق السؤال هو الحصول على المعلومات والبيانات التي فهون
إجابة الوزير، لذلك فإن هذه الإجابة تعتبر أحد العناصر الأساسية في حـق السـؤال    اتتضمنه

قا متبادلة لكل من عضو البرلمان ولكن هذه الإجابة قد يتولد عنها حقو،)2(إضافة إلى السؤال نفسه
    .السائل والوزير المسئول

   الإجراءات الخاصة بتقديم السؤال البرلماني: المطلب الأول
اءات خاصة تأتي لاحقة علـى  يقتضى تقديم السؤال وطرحه من قبل النائب السائل، إجر      

الآجال في ة المختصة بذلك إجابة الوزير الموجه إليه السؤال، حيث يتم إيداع السؤال لدى الجه
حتى يتم تبليغه إلى الجهة المختصة بالرد خلال الجلسة المخصصة للأسئلة إذا ما تـم   المحددة،

   .لذا نجد أن إجراءات تقديم السؤال تمر بعدة مراحل، إدراجه في جدول الأعمال
  كيفية مباشرة السؤال البرلماني: لفرع الأولا

، والجهات التي بادر بهالجهات التي يحق لها أن ت ،نحدد أولاإن مباشرة حق السؤال تقتضي أن 
التي يوجه إليها، لأنه ليس كل من يعمل بالسلطة التشريعية يملك حق لتوجيه السؤال، كمـا لا  

  .له في السلطة التنفيذية ايعني في المقابل أن يوجه السؤال لكل من يحتل موقع
  الموجهة للسؤال البرلماني  الجهة:أولا 
حق السؤال حق فردي ،فكل عضو من أعضاء البرلمان يجوز له التقدم بسؤال إلى أحد        

عن بـاقي  زه يتميلممارسة هذا الحق بصورة منفردة ،هو  اشتراطلوزراء ، ويعود السبب إلى ا
خطاب بطلب معلومات معينة يحولـه مـن    علىتوقيع مجموعة من الأعضاء فأوجه الرقابة ،

   )3(روزيموجه ضد ال باستجوامجرد سؤال إلى 
إلى أسلوب السـؤال   الالتجاءوعليه لا يجوز لأي مجموعة برلمانية أو لأي لجنة برلمانية       

  طبع أن يقدم السؤال منالكان من الجائز ب نالسؤال، وإ تقديممعلومات أو مجرد  ىللحصول عل
  

                                                
 ـ(نون الدسـتوري،  ، الوجيز في النظم في النظم السياسية والقـا إبراهيم عبد العزيز شيحا  )1(  للنظـام   ةدار تحليلي

 698، ص بيروت، بدون تاريخ نشر: الجامعية، الدار )الدستوري اللبناني
  23مرجع سابق ، ص حق السؤال والاستجواب البرلماني، على محمد عامر العجمي، ) 2(
     27، 26ص ص ،  مرجع سابقالأسئلة البرلمانية، عادل الطبطبائي ، )3(
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بصفته الشخصـية   يالبرلمان، أالمجموعات البرلمانية و ذلك بصفته عضوا في  ىإحدرئيس  
   )1(له همعينا نتيجة تقديم ثقلاب سوحينذاك فإن السؤال يكت

المبدأ أي أن يكون السؤال موجه من عضو البرلمان ، نصت عليه أغلب دا على هذا يوتأك      
علـى حـق    99حيث نص على ذلك الدستور الكويتي في المادة  ،المقارنة ةالدستوري ةظمنالأ

لكـل   تمن الدستور المصري منح 124كذلك المادة  ، وجيه الأسئلة أعضاء مجلس الأمة في ت
  .أن ذكرنا كما سبق عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه الأسئلة

الدسـاتير   معظـم وهذا ما يستفاد أيضا بحق أعضاء البرلمان في طـرح الأسـئلة فـي          
 ـ 1963تعلق الأمر بأعضاء المجلس الوطني في دستور  ءسوا الجزائرية، س أو بأعضاء المجل

في أرضية  الانتقاليالوطني  سالمجلبأعضاء أو  ،)2(1989و 1976الشعبي الوطني في دستوري
   )3(1994الوفاق الوطني لسنة 

منه بقولها  134في المادة  2008هذه القاعدة في الدستور حسب آخر تعديل له في  تكما ورد 
   )4("..تابيكيمكن أعضاء البرلمان أن يوجه أي سؤال شفوي أو "

على إمكانيـة أعضـاء    الناظم لعلاقة الحكومة مع البرلمان 99/02القانون العضوي كما نص 
   )5(البرلمان توجيه أي سؤال كان كتابي أو شفوي

يحق طرح السؤال لكل أعضاء المجلس الشـعبي   والقانون العضوي المشار إليه للدستوروطبقا 
نجدها نصت على  1997ام الداخلي لهذه الغرفة لسنة من النظ 99لمادة وبالرجوع إلى ا ،الوطني

وواضح من هـذا   "طرح أسئلة شفوية أثناء الجلسات المخصصة لهذه الغرفة  بللنوايجوز " أنه
مجلس المنتخبين ،وليس بكل موظف أو إطار يعمل بهيئة العلى أعضاء النص أن الحق يقتصر
                                                                        .المجلس الشعبي الوطني

                                                
  44، 43ص ص مرجع سابق،، كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية لالسؤا ج،زين بدر فرا )1(
بوكرا إدريس، (1989من دستور  125، والمادة 1976من دستور  162، والمادة 1963من دستور  38انظر المادة  )2(

،والجـزء  ء الأول،  الجزخلال الوثائق و النصوص الرسمية تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من
  )الثاني

المتضمن تنظـيم المجلـس الـوطني     1994 -08- 10المؤرخ في  01-94من الأمر رقم  82 ،79 تينانظر الماد )3(
  1994-12-28بتاريخ  61، ج ر رقم لانتقالي وسيرها
 ـ) 2008حسب آخر تعديل له نوفمبر (دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مولود ديدان،  )4(  ع، مرج

  51 صسابق، 
المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكـذا   99/02من القانون العضوي  68 ةأنظر الماد )5(

   1999مارس  9، بتاريخ 15ر جالعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 
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نسبة إلى أعضاء مجلس الأمة ، لا نجد نصا صريح في النظام الـداخلي لمجلـس   الأما ب      
مـن   68وإلى نص المادة  134رجوع إلى نص المادة لاول هذا الحق لأعضائه ،لكن بخالأمة ي

أي عضو في الحكومة وبالتالي ى ير صراحة إلشنصل للقول بأنها ت،  99/02القانون العضوي
سواء كانوا منتخبين أو معينين ضـمن قائمـة    ،أعضاء مجلس الأمة على طرح الأسئلةيسري 

، وكما هو معمول به في المجلس الشعبي الوطني، فإنه لا يجوز طرح الأسـئلة   ثلث الرئاسيال
   )1(لموظفي مجلس الأمة

لنص الفقرة الثالثة  وبالرجوع س الشعبي الوطني البرلمانية في المجل اتنسبة للمجموعالبو      
ول الحق لكل مجموعة برلمانية أن خ 1997من النظام الداخلي لهذه الغرفة لسنة  99من المادة 

إضافيا في نفس الجلسة ، وهذا  تطرح سؤالا واحدا في كل جلسة، كما يحق لها أن تطرح سؤالا
لحـق  شرع الجزائـري لـم يتطـرق    مجد أن ال، عكس ذلك ن)2(الممارسة البرلمانية ما أكدته 

رغم  2000المعدل سنة  لنفس الغرفة المجموعات البرلمانية في طرح الأسئلة في النظام الداخلي
من النظـام   50و 49للمادتين  بقا،وط 52و 51 تينتشكيلها وتأسيسها سواء في المادعلى نصه 

المطروحة من  الأسئلة أهمية أن فيهذه الملاحظة تكمن  إبداءسبب و ،)3(الداخلي لمجلس الأمة
 الأعضاءس بحق مذلك لاي أن إلى إضافةكبر أالكتل البرلمانية يعطيه وزنا أوالمجموعات  فطر

                      )4(عام يتعلق بحق السؤال كأصلبصورة فردية  أسئلةفي طرح 
رنة تقصر هذا الحق السياسية المقا الأنظمةعلى العكس من ذلك نجد بعض الدساتير في        
الفرنسية تعديل لائحتها الداخلية بما يسـمح  البرلمان، وقد حاولت الجمعية الوطنية  أعضاءعلى 

لجانهم، ولكن المجلس الدستوري  باسملرؤساء اللجان البرلمانية من توجيه الأسئلة إلى الوزراء 
       )5(الفردية للسؤال يتطابق مع نصوص الدستورالتي تؤكد على الصفة هذا التعديل لا أنقرر 

من عضو تقديم سـؤال   لأكثرلا يجوز ف ويجب أن يكون السؤال مقدما من عضو واحد       
 فإننـا العضو في توجيه السؤال، ومن ثم  اللوائح البرلمانية جميعها تنص على حق أن إذواحد، 

عن  لإجابةاطلب ن إمن عضو،وعلى هذا ف أكثرالسؤال لا يقدم من  أننستنتج بمفهوم المخالفة 

                                                
   22، 21ص ص، مرجع سابق ، الموجهة للحكومة ةالأسئلة الشفويبوكرا إدريس ،  )1(
  45مرجع سابق، ص ،الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري عمار عباس، )2(
 49،50 ن، وانظر المـادتي 2000جويلية  30من النظام للمجلس الشعبي الوطني،ج ر بتاريخ  51،52انظر المادتين  )3(

  1999بتاريخ  84، ج ر، عدد  11/1999/ 26من النظام الداخلي لمجلس الأمة المؤرخ في 
 238 ص، مرجع سابق، حق السؤال كآلية رقابة برلمانية على أعمال الحكومة في الجزائرمفتاح عبد الجليل،  )4(
  28ص ،  مرجع سابق، عادل الطبطبائي  )5(
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وهو ما يستفاد من نصوص بعض اللـوائح الداخليـة    ن عضو واحد،ميوجه  أنيجب السؤال 
من عضـو   إلابالتالي لا يقدم السؤال من عضو واحد،و إلالا يوقع السؤال  أنحينما استلزمت 

ال يوجه السؤ أنلا يجوز (نهأعلى  البرلمانية الأخرى الداخلية بينما نصت بعض اللوائح واحد،
القيد المتعلق بضـرورة   هذا الفرنسية الوطنية ةمعيوقد تضمنت لائحة الج، )من عضو واحد إلا

يوجـه   أنكل نائب يستطيع ( أنمنها على  133نصت المادة  ذ، إتقديم السؤال من عضو واحد
  ...).إلىسؤالا 

ما وقـع   إذاعلى السؤال  الإجابةن طلب بأالفرنسي هذا الشرط  الفقهبرر جانب من وقد        
الدستوري  فمستفاد كذلك من العر الأمروهذا  استجواب، إلىنه يتحول إمن عضو ف أكثرعليه 

    )1(البريطاني 
 121/2فـي المـادة    يضـا أ الكويتي الأمةلمجلس  الداخلية وردت هذه القاعدة في اللائحة وقد

رئـيس مجلـس    لـى إويكون التوجيه من عضو واحد  إلايوجه السؤال  أنولا يجوز "...بقولها
،كما وردت هذه القاعدة في كافة اللوائح الداخلية في مصـر منـذ   " وزير واحد إلى أوالوزراء 

من اللائحـة الداخليـة لمجلـس الشـعب     180على سبيل المثال ما نصت عليه المادة ف، 1924
  . "من عضو واحد إلالا يجوز السؤال " 1979 المصري سنة

يعود إلـى  اشتراط ممارسة حق السؤال بصورة منفردة السبب في في  ويرى بعض الشراح أن
   )2( كون السؤال حق شخصي لعضو البرلمان، فيفترض أن يصدر السؤال من عضو واحد 

فيمكن  ،ذكرها قمن الدستور الساب 134ما جاء في المادة  بكذلك الوضع في الجزائر فحس     
برلمان ولا يحتاج أن يتقدم به أو أن نستنتج منها أن حق السؤال مقرر لكل عضو من أعضاء ال

   )3(يوقعه عدد معين من الأعضاء كما هو مقرر بالنسبة إلى بعض وسائل الرقابة الأخرى
 المتعلقة 2000التي أصدرها المجلس الشعبي الوطني لسنة  التعليمةالمادة الأولى من  كما أكدت

لكل عضو من أعضاء  مخولفردي  حقالسؤال  أن على السالفة الذكر بالأسئلة الشفوية والكتابية
  )4(" يوجه السؤال ويوقع من نائب واحد"البرلمان بقولها 

ومن البديهي أن يوقع العضو على طلب الإجابة عن السؤال، لأن هذا الطلب لا يجب أن       
، ومتى لم يتم التوقيع عليه من عضو المجلس فإنه لا ينتج أثـره، إذ يعـد غيـر    هلامجيكون 

                                                
   46، 45زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص)1(
 26علي محمد عامر العجمي، مرجع سابق، ص)2(
  65ص ، مرجع سابق، ةالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيهيم بولحية، إبرا)3(
  46 صعباس عمار، مرجع سابق، )4(
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على استلزام شـرط التوقيـع وهـو الاتجـاه      صحاجة للنومن ثم لا السؤال،مستوف لشروط 
السؤال الذي  أن ويترتب على ذلك ، في الأنظمة المقارنة أغلب اللوائح الداخلية منالمستخلص 
  .أكثر من عضو هو سؤال غير صحيح لا ينتج أثرهيوقع عليه 

  سؤالا يتعلق بذات الموضوع؟ وهنا يثور التساؤل حول مدى جواز تقديم أكثر من عضو      
فإنه ليس من غير الجائز توقيع أكثر من عضو على طلب الإجابة عن السؤال ، إذا كان       

ما يمنع من أن يتقدم أكثر من عضو بطلب الإجابة عن ذات السؤال ،إذا أن الأسئلة التـي   ثمة
عها يوضوع ، إذا تدور جمما ،أو يجمعها نفس الماتقدم من أكثر من عضو قد تتماثل وتتشابه تم

حول موضوع واحد ،ومع ذلك تظل جميعها أسئلة صحيحة طالما لم يوقع على أي منها سـوى  
   )1(من أعضاء البرلمان واحد  شخص 

يسأل عـن   إلى أن عدم السماح للعضو أن يسأل نفس السؤال أو بالأحرى الفقهلذا يرى بعض  
   )2(المجلس  نفس الموضوع ، يعتبر مصادرة لحرية الكلمة في

 حينئـذ واد الموضوعي فيه، تحإذا فالمحظور هو الإتحاد العضوي في ذات السؤال لا الإ       
يمكن ضم الأسئلة المتماثلة موضوعا أو المرتبطة معا ارتباطا وثيقا للإجابة عنها فـي جلسـة   

زير الداخلية لين إلى ويقا لذلك تقدم عضوان في مجلس الأمة الكويتي بسؤالين متماثبوتط،واحدة 
    )3( فع من وراء تعيين العنصر النسائي في السلك العسكرياالد نع للاستفسار

  تقبلة للسؤال البرلمانيسالجهة الم: ثانيا  
  ولكن إلى من يوجه السؤال ؟ البرلمانما أسفلنا القول، من أحد أعضاء كإن السؤال يوجه      
 نأ الاعتبـار نا فـي  ضـع لى جهد كبير إذا ما وتحديد من يوجه إليهم السؤال قد لا يحتاج إإن 

هم يفتأعضاء المجلس النيابي حينما يوجهون السؤال فإنما يفعلون ذلك بمناسـبة قيـامهم بـوظ   
 ،السؤال لا يوجه إلى غير أعضاء الحكومـة  فإنمن ثم والحكومة ،أساسا إلى الرقابية الموجهة 

مجلس أو إلى إحدى الكمكتب زة المجلس أحد أجه الىأووجه إلى رئيس المجلس النيابي  وإذا ما
  )4(اللجان البرلمانية فإنه يكون سؤال غير مقبول 

                                                
 وضوابط ممارستها في دستور مملكـة  ةوسائل رقابة البرلمان لأعمال السلطة التنفيذيحسني درويش عبد الحميد، )1(

 85، 84ص ص مرجع سابق، البحرين،
      49ص  مرجع سابق، ،قابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني الرإيهاب زكي سلام،  )2(
، دار الجامعـة  يالرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصـري والكـويت  محمد باهي أبو يونس،  )3(

 58، ص 2002الإسكندرية، : الجديدة للنشر
   48زين بدر فراج ، مرجع سابق ، ص  )4(
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 ـ    هفلما كان السؤال هو تعبير عن العلاقة بين أعضاء البرلمان والحكومة فإنـه يجـب توجيه
 ،)1(البرلمان إلى عضـو الحكومـة   عضو وبالتالي فالسؤال يوجه من طرف،اء الحكومةلأعض

ومة عضاء الحكأه إلى كل هفهل يجوز توجي،لازم توجيه السؤال إلى الحكومةالولكن إن كان من 
 ـ م هل يجوز توجيه السؤال إلى أكثرثبما فيهم رئيس هذه الحكومة ، أعضـاء   منعضـو  نم

   ن واحد ؟آالحكومة في 
للإجابة عن الشق الأول من السؤال نقول أن هناك بعض اللوائح حددت الجهات التـي  و      

سبيل المثال لائحة الجمعية  على ة إليها واصفة إياها بالحكومة ، وهذا ما نصت عليهتوجه الأسئل
 هي الحكومـة  الأسئلةالفرنسية عند ما ذكرت أن الجهات التي توجه إليها  الاستشاريةالوطنية 

 ىنها تعطعوأن الإجابات  الحكومة،كل عضو من أعضاء البرلمان له حق توجيه الأسئلة إلى ف
ذلك لائحة الجمعية الوطنية الفرنسية التي قامت ك الاتجاهوتبنت هذا  ،)المختصين  الوزراء(من 

منتقد لأنه يثير مشكلة تحديـد المقصـود    الاتجاهولا شك أن هذا  ،1946بإصدار دستور عام 
بالحكومة ،وهل يشمل جميع الوزراء ،أم بعضهم ،لاسيما إذا كانت بعض الأنظمة الدستورية لا 

كما أن النص على توجيه الأسئلة إلى الحكومة  ،زراء أعضاء في مجلس الوزراءتعتبر جميع الو
وزراء الدولة ،وكذلك ما إذا  الاصطلاحمدى شمول هذا يفتح المجال أمام تساؤلات أخرى عن 

كما أن  ،)ن يالبرلماني تالوزاراوكلاء ( باسممايعرف في بعض الدول ثير ي الاصطلاحكان هذا 
 ـآخر عن مدى شموله لبعض المراكز القانونية في السلطة  ساؤلاتيثير  الاصطلاحهذا    ةالتنفيذي

 lesما يطلق عليهم اليـوم أوles sous-secrétaires كمدى شموله لما يعرف سابقا في فرنسا 

secrétaires الدولة يوإن كان واقعيا نجد أنه في فرنسا قد قبلت الأسئلة الموجهة إلى سكرتير.   
لوائح حددت بدقة أن السؤال يوجه إلى أحد الوزراء ،بل أن البعض منها وهناك بعض ال       
وهذا ما نصـت عليـه    ،على أن السؤال يوجه إلى وزير فقط نصت حيثأكثر صراحة ،كان 

كان الأمـر  ما وأيا. لائحة مجلس الشيوخ الفرنسي بقولها أن الأسئلة لا تقدم إلا إلى وزير فقط 
   )2(راءفإن الأسئلة لا توجه  إلا للوز

من الدستور المصري على أن لكل عضو من أعضـاء مجلـس    124كذلك نصت المادة       
حد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي  أحد نوابه أو أالشعب أن يوجه إلى رئيس لجنة الوزراء أو 

                                                
  22مرجع سابق ، ص  إدريس ، ابوكر)1(
  30مرجع سابق ، ص عادل الطبطبائي، )2(
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موضوع يدخل في اختصاصاتهم وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابـه أو الـوزراء أو مـن    
    )1(عن أسئلة الأعضاء ينوبهم الإجابة

إلـى أن   منه 134في المادة  2008الدستور حسب آخر تعديل له في  صن الجزائروفي       
عضو في الحكومة ، وهو ما تضـمنته أغلـب    أي إلى بنوعيه الكتابي أو الشفوي يوجه السؤال

 إليه سـابقا  المنوه 99/02ها القانون العضوي د، كما أك السابقة النصوص الدستورية الجزائرية
إضافة إلى القوانين المتضمنة في الأنظمـة  ،"إلى أي عضو في الحكومة "بقولها  68في المادة 

نص على والذي  1964الداخلية ، نستثني منها ما جاء في النظام الداخلي للمجلس الوطني سنة 
   )2(توجيه السؤال إلى الحكومة

لذي االحكومة تت بأن الأسئلة توجه إما لرئيس أثبغير أن الممارسة البرلمانية في الجزائر       
   )3(أو لأحد الوزراء  الأوليسمى بالوزير  2008 لسنة أصبح بموجب التعديل الدستوري

البعض عدم جواز توجيـه نفـس    يرى أنه نقول،وللإجابة على الشق الثاني من السؤال        
 الاسـتجواب جراء يأخذ صـفة  السؤال إلى مجموعة من الوزراء مرة واحدة بسبب أن هذا الإ

   .الموجه إلى الحكومة
سواء كان  الوقت،عدد من الوزراء في نفس آخر إلى جواز أن يوجه السؤال إلى ويتجه رأي  

كـان يجهـل   أن النائب  وأ واحد،آن وزراء في هؤلاء ال اختصاصموضوع السؤال يدخل في 
  . بالفعل أي الوزراء هو المختص بالإجابة

ة تقديم السؤال إلى عدد من الوزراء في نفس الوقت وجدت له تطبيقات عديـدة  والواقع أن واقع
على مبدأ عدم  درجت يكما هو الحال في التقاليد البرلمانية في مصر الت، )4(في كثير من الدول

ومن ثم بوزيرين وقـام  من وزير،فإذا ما اتصل السؤال بنشاط وزارتين  أكثر إلىتوجيه السؤال 
حد الـوزيرين الـذي   أؤال إليهما، فان المجلس يطلب من العضو أن يختار العضو بتوجيه الس

يرجح معه أن يكون أكثر اتصالا بالموضوع وتوجيه السؤال إليه ، أو بمعنى آخر تقديم السؤال 
إلى الوزير الذي يعنيه أكثر من غيره الإجابة عليه بوصفه المختص أساسا بموضوع السـؤال،  

                                                
، دار هومـه لطباعـة   )الدساتير الموحدة(موسوعة الدساتير العربية، المجلد الأول بوكرا إدريس،عمر سعد االله ، )1(

  386، ص2008الجزائر،: والنشر
 سابق، عمرج ،)الجزائري رالدستوبوقفة،  عبدا الله( 1964ي سنة من النظام الداخلي للمجلس الوطن122أنظر المادة  )2(

  218 ص
   44عمار عباس، مرجع سابق، ص )3(
   31، 30مرجع سابق ، ص ص عادل الطبطبائي ،)4(
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، وهنـاك   وزارتين فإنه من المنطقي أن يوجه إلى رئيس الوزراء وإذا اتصل السؤال بأكثر من
لة أي توجيه عضو البرلمان سؤاله في موضوع يتصل بوزير أو أحدوث هذه المس ةمن فسر كثر

   )1(في مجالات عملها تأكثر مرده إلى تداخل وتشابك أنشطة الوزارا
الأقرب إلى ؤال يتم توجيهه للوزيرإن ذلك السف للوزراءأنه عندما يوجه السؤال  كذلك نجد      

 ،1960و1909تطبيق هذه الحالة فـي أعـوام    تعرف وفي فرنسا،السؤال مثلما تفعل بريطانيا 
   .وكان في كل مرة يجيب كل وزير عن الشق الذي يخصه

حتى  لاهذا ولم تنص الأنظمة الداخلية لكل من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة و       
المذكور سابقا، لإمكانية قيام النائب بطـرح نفـس السـؤال الواحـد      99/02عضوي القانون ال

   .لعضوين في الحكومة في آن واحد
حدث وأن طرح أحد أعضاء مجلس الأمة سؤالا شفويا لكل من الممارسة البرلمانية  ه فيإلا أن

الواقـع وحسـب    وزير التعليم العالي ووزير العدل حول شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ، وفي
عنه ، فإذا كان الأمر يتعلق بكيفيات و إجراءات تحضير  الاستفسارطبيعة الموضوع المرغوب 

الخاص  الاختصاصتسليم الشهادة وتنظيم التكوين فإن الأمر في مثل هذه الحالة يدخل في نطاق 
هنية المحاماة فإن لوزير التعليم العالي ،أما إذا كان الأمر يتعلق بممارسة حاملي هذه الشهادة الم

  )2(وزير العدل دون غيره اختصاصاتهذا يندرج في إطار 
  إيداع السؤال البرلماني وتبليغه  :الفرع الثاني 

ويسـجل فـي    ،يجب أن يودع أولا لدي الجهة المختصة هعلي حتى يكون السؤال قابلا للإجابة
   .الآجال المحددةفي  عليه للردالسؤال  إليها هثم يتم تبليغه للجهة الموجلذلك،الجداول المخصصة 

                                                              إيداع السؤال البرلماني :أولا
وزير مخـتص أو رئـيس    أي استفسارأو  ىيمكن لكل عضو من أعضاء البرلمان تقص       

كل ،والسؤال فـي  الحكومة عن حقيقة أي موضوع معين خاص بأعمال الوزارة أو الحكومة ك
وخطوطه العريضة في الكثيـر مـن الأنظمـة     هلا تختلف إجراءات، 99/02 العضويالقانون 

 99/02 العضوي ذلك القانون في ويمكن إجمالها في تقديم السؤال ، وقد فصلالسياسية العالمية 
ن أعضاء الشفوية ميمكن توجيه الأسئلة الكتابية أو حيث 75إلى  68في مواده من  ،أنفاالمذكور 

                                                                         )3(البرلمان إلى أي عضو في الحكومة
                                                

  86، مرجع سابق، ص حسني درويش عبد الحميد )1(
   23، 22ص ص ،مرجع سابق  بوكرا إدريس ، )2(
  78 إبراهيم بولحية ،مرجع سابق، ، ص )3(
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  ،إذ يودع نص السؤال من قبل صاحبه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة      
 ،الملاحظ هنـا و  1996وري بموجب التعديل الدست استحدثتالتي  للعمل بنظام الغرفتينطبقا 

أو الشفوي ،حيث  يالتطور الذي طرأ على مستوى الجهة التي يودع لديها السؤال بنوعيه الكتاب
تعلق الأمر برئيس المجلس الوطني أو  1963ظل دستور  وفيالسابقة  الأنظمة الداخليةأنه في 

المجلس الوطني  لى رئيسإو )1(1989و 1976 يدستور ظل رئيس المجلس الشعبي الوطني في
  )2(التي سبق الإشارة إليها 1994الانتقالي في أرضية الوفاق الوطني 

أن  99/02العضوي من القانون  69طرح السؤال الشفوي فقد اشترطت المادة ل أما بالنسبة     
أيام قبل يـوم  10، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة خلال يودع هذا السؤال

                    .ةالجلسة المقرر
عضـاء  لأبقولها يمكن  99/02من القانون العضوي  72من نص المادة  أيضا وهذا ما يستفاد 

مـن  يودع نص السؤال الكتابي والبرلمان أن يوجهوا أسئلة كتابية إلى أي عضو في الحكومة، 
 )3(صاحبه حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة قبل

المذكور أعلاه أن إيـداع   العضوي من القانون 72و  69ن خلال النصين السابقين يتبين ممما  
    )4(نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه يتم وفق إجراءات إيداع السؤال الشفوي 

فقد نص القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسـنة   الأسئلة الشفويةيخص  فيما كذلك      
سبعة أيام علـى الأقـل قبـل    بحيث حددت  ،تودع فيها الأسئلةيجب أن  التي ةالمد على 1997

غيـر أن  ، منـه  100لمـادة  امن خلال قراءة  الحكومة علىخصصة لطرح الأسئلة الجلسة الم
 ةالأقل قبل يوم الجلسة المقرر علىهذه المدة إلى عشرة أيام عمل  عرف 99/02القانون العضوي 

  .كما سبق أن ذكرنا الغرضلهذا 
 08وارات المجلس الشعبي الوطني فقد نصت التعليمة رقم دوتفاديا لإيداع الأسئلة خارج       

إليها المشار 2000الوطني سنة المجلس الشعبي ة الشفوية والكتابية التي أصدرهاالمتعلقة بالأسئل

                                                
من النظـام   97، 94والمادة  1977من القانون الداخلي  151والمادة  1964من النظام الداخلي  122/2انظر المادة  )1(

 تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاسـتقلال مـن  بوكرا إدريس، ( 1989الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 
  )الجزء الثاني،و،  الجزء الأولخلال الوثائق و النصوص الرسمية

 المتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 01-94من الأمر رقم الفقرة الأخيرة  82 ،80تين انظر الماد )2(
المحدد لتنظيم المجلس الشـعبي   99/02الفقرة الثانية من القانون العضوي  72الفقرة الأولى والمادة  69انظر المادة  )3(

 وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة الوطني ومجلس الأمة وعملهما، 
  235 صمفتاح عبد الجليل، مرجع سابق،  )4(
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فـي   ،ن للمجلس الشعبي الوطني فقط اع الأسئلة خلال الدورتين العاديتيضرورة إيد،على سابقا
   .المادة الثانية من التعليمة

    الوزير المختص إلىتبليغ السؤال البرلماني :ثانيا 
تعلق لقبوله ،سواء  توافرهالجميع الشروط الواجب  احتواءهبعد إيداع السؤال والتأكد من       

فيها ،يلـزم حينهـا مكتـب    الشروط الشكلية التي سبق التفصيل الأمر بالشروط الموضوعية أو
أول هذه الإجراءات وعليه  جراءات اللازمة قصد الإجابةمودع لديه السؤال القيام بالإالمجلس ال

مـن   74وفي تفصيل ذلك تنص المادة ،)1(مخصص لذلكتمثل في تسجيل السؤال في السجل الت
ولم يرد ، المكتوبة في سجل خاص وقت إيداعهاالنظام الداخلي لمجلس الأمة بأن تدون الأسئلة 

لمجلس الشعبي الوطني رغم أن النظـام  ل الحاليفي النظام الداخلي موضوع حكم خاص بهذا ال
 95لنفس المجلس قد تضمن نصا يقضي بذلك صراحة في المادة ) السابق( 1997سنة لالداخلي 

يـتم   ،ل الأسئلة حسب تاريخ إيـداعها تسجيبعد  ،سبق أن ذكرنا كماو،)2(الفقرة الأخيرة منها في
  .ال الموجه إليه إبلاغ الوزير بموضوع السؤ

وبما أن الإجابة على السؤال المقدم من النائب تتطلب أن يعلم به الوزير المخـتص قبـل         
يستطيع الإعداد لهذه الإجابة سواء كانت الإجابة المطلوبة كتابية أو  حتىوقت الإجابة بمدة كافية 

قبـل   لالوزير بالسـؤا غ أن إبلا، فإنه لابد من إبلاغ الوزير المختص بالسؤال ، ويبدو شفوية
المختلفة ، ففي  الأنظمةفي  عليه بوقت كاف ، هو إجراء متفق عليه في التقاليد البرلمانية ةالإجاب
وفرنسا يقوم رئيس المجلس بإبلاغ الوزير المختص بالسؤال الشفوي ،وبالجلسة المحددة  تراإنجل

ى تتم الإجابة عليه خـلال المـدة   حت للإجابة عليه ،وكذلك السؤال المطلوب الإجابة عليه كتابة
                                          )3(المطلوبة

على أن يبلـغ رئـيس    183المادة  فقد نصت 1979المصري أما لائحة مجلس الشعب        
إلى الوزير الموجه إليه والوزير المختص بشئون مجلس الشعب،ما يستفاد مـن  المجلس السؤال 

رئيس المجلس بإبلاغ السؤال إلى الوزير الذي حدده مقدم السؤال هو الوزير  هذا النص أن قيام
من اللائحـة أنهـا أوجبـت     183المختص بالإجابة، كما يستفاد أيضا من نص المادة السابقة 

                                                
  50، 49 ص ص عباس عمار، مرجع سابق، )1(
المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكـذا   99/02من القانون العضوي 74 ةانظر الماد )2(

   النظام الـداخلي للمجلـس الشـعبي الـوطني المـؤرخ فـي        من 95والمادة  ،حكومةالعلاقات الوظيفية بينهما وبين ال
   08/1997/ 22بتاريخ  35، ج ر، عدد 21/08/1997

   37مد عامر العجمي، مرجع سابق، ص على مح)3(
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الحصول على السؤال خلال شهر على الأكثر، فإبلاغ الوزير المختص بالسؤال يجب أن يتم هو 
قرب جلسة يتم بعـد أسـبوع   أكان إدراج السؤال في جدول أعمال  الآخر في نفس المدة، ومتى

على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى الوزير،فان المدة المتبقية من الشهر هي ثلاثة أسابيع، وهـي  
المدة التي يجب خلالها على رئيس المجلس إبلاغ الوزير المختص بالسؤال، ويتم حساب هـذه  

من اللائحة الداخلية  123ص المادة عكس من ذلك نجد نالى ، وعلالمدة من تاريخ تقديم السؤال 
يبلغ الرئيس السؤال المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء " التي تنص على أنلمجلس الأمة الكويتي 

 "فور تقديمه ...يبلغ"عبارة  فينص المادة  هذه من دمما يستفا، "مهيتقد رفو المختصأو الوزير 
  )1(المختص في نفس الوقت تقديم السؤال من النائب أن رئيس مجلس الأمة يبلغ الوزير

مـن القـانون    69حيث نصـت المـادة    المشرع الجزائري اهنفس الموقف تبن نجدكما        
سل رئيس المجلـس  على أن ير فيما يخص السؤال الشفوي سابقا إليهالمنوه  99/02العضوي 

 هذا ولم تحدد النصوص .لحكومةرئيس مجلس الأمة السؤال فورا إلى رئيس االشعبي الوطني أو
 في فقرتها الثالثة 72بلاغ رئيس الحكومة سوى الإشارة في المادة لإالمقررة للرئيس  المدة كذلك

السـؤال  .....يرسـل ''إلى عبارة  فيما يخص السؤال الكتابي من القانون العضوي السابق الذكر
       )2(فورا إلى رئيس الحكومة

ت مـع  المحدد لصلاحيات الوزير المكلـف بالعلاقـا   98/04قم وقد جعل المرسوم التنفيذي ر
المطة الرابعة ، تنظيم كيفيات تبليغ الأسئلة الشفوية والمكتوبة التـي  البرلمان في مادته الرابعة 

بالعلاقـات مـع    فالمكل أعضاء الحكومة من صلاحيات الوزيريوجهها أعضاء البرلمان إلى 
  )3(البرلمان
  ؤال في جدول الأعمال إدراج الس:الثالثالفرع 

إذا كان إبلاغ الوزير المختص بالسؤال ضروريا للإجابة على السؤال كـإجراء سـابق علـى    
وهـذا مـا   ،إدراج السؤال في جدول الأعمال  كذلكالإجابة ، فإن الإجابة على السؤال تقتضي 

لجهـة  ثـم ا ) أولا(سنراه من خلال تحديد ضابط إدراج السؤال البرلماني في جدول الأعمـال  
  ) ثانيا (المختصة بإدراج السؤال في جدول الأعمال 

                                                
  38مد عامر العجمي، مرجع سابق، ص على مح )1(
المحدد لتنظيم المجلس الشـعبي   02/ 99ة من القانون العضويالفقرة الثالث 72الفقرة الثانية والمادة  69انظر المادة  )2(

  الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 
يحـدد صـلاحيات الـوزير     1998جانفي  17المؤرخ في  98/04الفقرة الرابعة من المرسوم رقم  04 ةانظر الماد)3(

  1998جانفي  28بتاريخ  04عدد  ،المكلف بالعلاقات مع البرلمان،ج ر
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  ضابط إدراج السؤال البرلماني في جدول الأعمال :أولا 
بحيث أن عدم  تهمناقشلز مرور ايمثل إدراج السؤال في جدول أعمال جلسة النظر فيه جو      

سـتقرا بالنسـبة    مكان أصلا ذاوهذا إ ، هنجابة علا معنى له غير عدم الإ هذا الإجراء استفاء
 ـةها كتابنتلك التي يجاب ع يالمكتوبة، أغير متطلب بشأن الأسئلة  هفإن للأسئلة الشفوية،  ي، فه

   )1(لسة لتلقي الإجابة عنهالا تكون بحاجة لانعقاد ج
سؤال المطروح هنا على أي معيار يعتمد مكتب المجلس التشريعي لاختيار الأسئلة التي الو      

، موقف يعتمـد طريقـة   نهذا السؤال ظهر هناك موقفا علىلأعمال؟ للإجابة تدرج في جدول ا
التسجيل التلقائي للأسئلة في جدول الأعمال دون اختيار أو فرز مسبق، وفي هذه الحالة يأخـذ  

غها إلى الجهـة  يالأسئلة في الجداول المخصصة لذلك وتبل تسجيلتاريخ وترتيب بعين الاعتبار 
       .المختصة

 تعطـي وفي هذه الحالـة   ،المسبق للأسئلةالاختياروالفرزعلى  ا الموقف الثاني فيعتمدأم      
لمكتب المجلس التشريعي سلطة اختيار الأسئلة التي ستدرج في جدول الأعمال وذلك بالنظر إلى 

                                                                            .ستعجاليةالاأهميتها 
أما الطريقة الأحسن فهي التركيب بين الموقفين السابقين، حيث تدرج الأسئلة في جدول        

ولكن هذا لا يمنع من جمع الأسئلة  ،عمال حسب تاريخ وترتيب إيداعها وتسجيلها في الجداولالأ
دة ما الوطني عا يوقد أثبتت الممارسة البرلمانية في الجزائر أن مكتب المجلس الشعب ،المتشابهة

  )2(كان يختار سؤالين أو ثلاثة حسب الأهمية ويتم إدراجها في جدول الأعمال
  الجهة المختصة بإدراج السؤال البرلماني في جدول الأعمال : ثانيا

تختلف الأنظمة الداخلية للبرلمانات في تحديد الجهة المختصة بإدراج السؤال في جـدول        
تمـنح هـذه    سيلة رقابيـة، فقـد  ون تقلل من أثر السؤال  كهذه الجهة التي بإمكانها أ،الأعمال

أن لا يؤثر على السير العادي للأسئلة، وقد توكل إلى مكتب  ن تدخلهاأإلى جهة من ش الصلاحية
عتبار أن الترابط بين المكتب والتيـار  الى الكثيرين إ هالمجلس النيابي، الأمر الذي دفع إلى توج

المجلس، يؤدي إلى تجاهل الأسـئلة التـي يقـدمها أعضـاء      السياسي الحائز على الأغلبية في
    )3(حكومةلل حرجا تسبب المعارضة خاصة تلك التي من شأنها أن

                                                
   59سابق، ص عمحمد باهي أبو يونس، مرج )1(
 53، 52، 51ص  ص سابق، ععمار عباس، مرج )2(
 56، 55ص  ص المرجع نفسه،)3(
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فيهـا علـى    184تنص في المادة  1979أن لائحة  نجد مجلس الشعب المصريلل فوفقا      
" رب جلسـة  قأيدرج مكتب المجلس السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهة في جدول أعمال "أن

وبذلك يوضح هذا النص وجوب إدراج الأسئلة عن الإجابة الشفوية في جدول الأعمال، كما بين 
المعروف أن مكتب المجلس يتكون من الرئيس ووكيلين ن مكتب المجلس هو المختص بذلك، وأ

ولا يخفي أن أعضاء مكتب المجلس  ،1979من لائحة مجلس الشعب المصري  10لمادة لوفقا 
جميعا إلى حزب الأغلبية الذي يسود تشكيل مجلس الشعب مما قد يفوت على المعارضة  ينتمون

                                  )1(فرصة طرح بعض الأسئلة التي تسبب قلق الحكومة
أخذ النظام الفرنسي بمنح هذه المهمة إلى مؤتمر  حيث ،وهذا على عكس الوضع في فرنسا      

نه يقتصر على أبمعنى  ،ايعتصديقي وليس توقي له طابع يبقى مؤتمرر هذا الالرؤساء، إلا أن دو
، على اعتبـار أن الحكومـة   التصديق على الموضوعات التي تريد الحكومة إدراجها بالجدول

بإمكانها تجاوز هذا المؤتمر متى رأت أنه لا يتماشى ورغبتها في ترتيب الأولويات في جـدول  
   )2(الأعمال

تبقى الناظم لعلاقة البرلمـان والحكومـة،   99/02ي الجزائر فنجد القانون العضويأما ف        
مسألة إدراج السؤال الشفوي بجدول أعمال كل غرفة بحاجة إلى موافقة الحكومة علـى ذلـك،   

بين مكتبي غرفتي  رحيث يحدد اليوم الذي يتم فيه تناول الأسئلة الشفوية ، وضبط عددها بالتشاو
التـي يتعـين علـى     وبالاتفاق مع الحكومة ،لأمة والمجلس الشعبي الوطنيمجلس ا ،البرلمان

  .من القانون العضوي المشار إليه 70المادة  عليه تما نص وهذا،)3(أعضائها الإجابة عنها
لسـنة   مجلس الوطني النظام الداخلي لل أنيتعلق بهذا الشأن، نجد الوراء فيما  إلىوإذا ما عدنا  

الشـفهية فـي جـدول     الأسـئلة تقرر ندوة الرؤساء تسـجيل   بأن 125 نص في المادة 1964
بغض النظر عن ترتيبه في  الأعماليمكن لندوة الرؤساء تسجيل أي سؤال في جدول و،الأعمال

الربط بـين الأسـئلة الشـفهية التـي تعـالج       كما يمكن لندوة الرؤساء ، السجل الخاص بذلك
في النظام الداخلي للمجلس الشـعبي   ما جاء أما، )4(موضوعات متشابهة أو مترابطة فيما بينها

في جلسة  إلاالشفوية  الأسئلةلا يجوز طرح "منه  95في المادة  1989في ظل دستور الوطني 

                                                
 39علي محمد عامر العجمي، مرجع سابق، ص )1(
  65، 64 صص ، سابق عمرج ،محمد باهي أبو يونس) 2(
  139،ص2007الجزائر،: ،دار الخلدونيةة بين الحكومة والبرلمانالعلاقة الوظيفيعقيلة خرباشي،)3(
   219مرجع سابق، ص الجزائري،  رالدستو عبد االله بوقفة،)4(
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الشفوية التي تطرح فـي   الأسئلةد مكتب المجلس الشعبي الوطني عد حددي .الأسبوعواحدة في 
   )1("كل جلسة

جلسة حسب مـا  كل  وللإشارة فإنه لا يمكن لعضو البرلمان أن يطرح أكثر من سؤال في      
وإن كانت إمكانية تلافـي هـذه   ، الفقرة الثالثة 70 في مادته 99/02جاء في القانون العضوي 

ل الأعمال، ليجيب عضو الحكومة عـن  الوضعية بيد الحكومة، ومكتبا الغرفتين عند ضبط جدو
أما فـي  ،)2(فيما بعدالسؤال مع احتفاظ كل من السائل وعضو الحكومة بحق التعقيب كما سنرى 

بريطانيا فإنه لا يجوز طرح أكثر من سؤالين في الجلسة الواحدة ، أما في فرنسا فإنـه يجـوز   
   )3(طرح أكثر من سؤال واحد 

  الأسئلةوقت : الرابعالفرع 
نردها  أن الممارسة البرلمانية، و التي يمكن أفرزتها الأسئلةمختلفة في تحديد وقت  أساليب هناك
 )أولا(نجليـزي لاالنمـوذج ا  أسـلوبين  إلىالبرلمانية المختلفة  الأنظمةالتي تبنتها  الأساليب إلى

  )الثاث( يرا القانوني الجزائنفي نظام الأسئلةوقت تقديم  نبينثم  )ثانيا( والنموذج الفرنسي
  ) الانجليزي الأسلوب(للأسئلةتخصيص وقت محدد : أولا

البرلمانية، وذلك بتخصـيص وقـت    الأسئلةلطرح  الأساليب أشهرمن  الأسلوبيعد هذا       
 الأسـلوب  إلى نشير في هذا الصدد نأيمكن  إذمحدد في بداية كل جلسة من جلسات البرلمان، 
البرلمانية، وطوال جلسـات   للأسئلةكل جلسة  الانجليزي، حيث يخصص ساعة كاملة في بداية

 للأسـئلة جلسات، ويسمى هذا الوقت المخصص  أربع إلى، والتي تصل الأسبوعالمجلس خلال 
  )الأسئلةوقت ( البرلمانية بـ

                                                
، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق و النصوص الرسـمية بوكرا إدريس،  )1(

  184الجزء الثاني،مرجع سابق، ص 
  140شي، مرجع سابق، ص عقيلة خربا )2(
  26، مرجع سابق، ص الموجهة للحكومة ةالأسئلة الشفوي بوكرا إدريس ،) 3(
 على تخصيص وقت معين لطرح الأسئلة البرلمانية، وذلك في بدايـة كـل   العمل في مجلس العموم البريطاني  يجرى

الخميس من كل أسبوع، وتبدأ فترة الأسئلة فـي  جلسة من جلسات التي يعتمدها المجلس أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء و
صـباحا فـي أيـام الثلاثـاء والأربعـاء       11:35بعد الظهر في يوم الاثنين، وفي الساعة  2:35مجلس العموم حوالي 

بعد الظهر بالنسبة ليوم الاثنين ولغاية  3:30، وتستمر فترة الأسئلة لغاية الساعة prayersوالخميس، وبعد أداء الصلوات
لمزيد من المعلومات انظر إلى حسن مصطفى البحـري،  . بعد الظهر لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 12:30عة السا

     130، 129ص ص  الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية،
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يتضمن السؤال اقتراحـا   أنلا يجوز  إذيصاغ السؤال الشفوي بشكل استفهام،  أنويجب       
يجوز لرئيس المجلس، في مثل هذه  إذ، معينةمديحا لجهة  أوطابا ،يتضمن خ أن وأمعينة، بإجابة

بمجـرد   الأعمـال من جـدول   إلغاءهيقرر  أنالحالات رفض طباعة السؤال وتوزيعه، كما له 
                                         .السؤال الذي يليه إلىعن رفضه، ثم الانتقال  الإعلان

ة متناهية، حيث يقوم رئيس المجلس بقـراءة رقـم السـؤال فقـط     بدق الأسئلةويتم التقيد بوقت 
 أناختصارا للوقت، ثم يتولى الوزير الاجابة عنه، ثم تعطي الكلمة للعضو السائل الذي يمكـن  

يوجه سـؤالا   أنغير راضي عن الاجابة، وعندها يمكنه  هاللزوم بأن ديشير عن أوالوزير، يشكر
بطـرح   الآخرين للأعضاء، كما قد يسمح رئيس المجلس الأولللوزير مرتبط بالسؤال  إضافيا
   )1(إضافية أسئلة
  )الفرنسي الأسلوب(  عدم تخصيص وقت محدد للأسئلة: اثاني

تخصيص وقت محدد للأسئلة البرلمانية في بداية كل تتجه بعض النظم البرلمانية إلى عدم       
ختلافا كبيرا، فمنها ما يخصص بعض جلسة من جلسات البرلمان، وتختلف هذه النظم فيما بينها ا

الوقت خلال كل شهر، أو كل أسبوع للأسئلة البرلمانية، ومنها ما يسمح بطرح الأسئلة فـي أي  
  .وقت من أوقات جلسة  المجلس التشريعي

يمكـن أن  " وقت الأسئلة"ومن أشهر الدول التي سارت لوائحها البرلمانية على عدم الأخذ بنظام 
علـى   1958عـام   الصادر الخامسة نص دستور الجمهوريةحيث ،لفرنسيةنشير إلى التجربة ا

على مجرد النص  االأسئلة لأول مرة في التاريخ الدستوري الفرنسي، بعد أن كان الأمر مقتصر
يوم الجمعة للإجابة عـن   منصت جلسة بعد الظهرخصه، وقد يعليها في لوائح البرلمان بمجلس

  .انأعضاء البرلمالأسئلة التي يطرحها 
تبنى البرلمان الفرنسي تعديلا في نصوص لائحته تضمن تحديد جلسـة   1960وفي عام       

من جلسة بعد الظهر من اليوم نفسـه،  مخصصة للأسئلة صباح يوم الخميس، والساعة الأولى 
وذلك بدلا من يوم الجمعة الذي يشهد انخفاضا في عدد النواب الحاضرين، بحكم أن هذا اليـوم  

  )2(يسافر فيه الأعضاء إلى مناطقهم الانتخابية ،العطلة الأسبوعيةالذي يسبق 
التعديل لنصـوص الدسـتور التـي     اهذ ةمطابقما أعلن عدم  سرعانولكن المجلس الدستوري 

البرلمان الفرنسي على  هذا الوضع وافق وإزاء ،حددت جلسة واحدة أسبوعيا للأسئلة البرلمانية

                                                
       89، 88صص عادل الطبطبائي، مرجع سابق، )1(
  92، 91 ص ه،صالمرجع نفس )2(
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سواء في يوم  المخصصة للأسئلة ةالرؤساء الجلس حدد مؤتمرفي اللائحة مؤداه أن ي خرآتعديل 
  .يوم الجمعة ظهرلأربعاء بعد الظهر أو في جلسة بعد ا

ولم يغير من هذا الوضع التعديل من الأسلوب التقليدي المتبع في فرنسا، الذي أدخل على       
فـي بدايـة    والذي خصصت فيه ساعة للأسئلة الحالة، وذلـك  1970لائحة مجلس النواب عام
  .الجلسة الأسبوعية للأسئلة

أسبوعيا بدلا من كل شهر  "وقت الأسئلة"يلاحظ أن البرلمان الفرنسي يتجه نحو تحديد و       
كما كان الحال في النظم السابقة، ولكنه لم يصل بعد إلى تخصيص وقت محدد لها في بداية كل 

     )1(هو الشأن في البرلمان الإنجليزي جلسة، كما
  الجزائري  يوقت تقديم الأسئلة في النظام القانو: ثاثال

لتقدير مكتب المجلـس   امتروك 1989في الجزائر فقد كان إدراج السؤال في دستور أما        
 الاسـتعجالي كثرتها والطـابع   إلىبالنظر  الأسئلة إدراجهذا الأخير له سلطة  الشعبي الوطني

ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تشترط ضرورة من النظ 94،وقد كانت المادة الآخرلبعضها 
تبليغ السؤال إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني ،فهل يعتبر التبليغ المسبق هنا شرط ضروري 

  في جدول الأعمال ؟  هلتسجيل
بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني لم  1989لقد أثبتت الممارسة البرلمانية في ظل دستور        

أن  ثة ، بـل حـد  يالإضاف توافر هذا الشرط ،خاصة إذا تعلق الأمر بالأسئلةيكن متشددا حول 
سمح لبعض النواب بطرح أسئلة إلى الوزراء خلال الجلسة ،دون أن تكون هذه الأسئلة مدرجة 

يتعلق بتبليغ السؤال إلى أعضاء الحكومة فإن إجابـات الـوزراء    افيم أما .في جدول الأعمال
ئيات تثبت بأن الوزير تم تبليغه بالسؤال قبل موعد الجلسة ، وسمحت المدققة والمدعمة بالإحصا

  .له هذه المدة بجمع المعلومات لرد وافي
النظام الداخلي لمجلس الشعبي الـوطني   نص فقد 1996الدستوري  التعديل أما في ظل         

لة حسـب  على أن جلسات مناقشة الأسئلة الشفوية تحدد حسب حجم الأسئلة المسج 1997لسنة 
كل من مكتب المجلس الشعبي الوطني ورؤساء المجموعات البرلمانية  قد خولو،منه  98المادة 

سائل البث المرئي والمسموع لها ،وعلى الرغم من ذلك متحديد هذه الجلسات ،وكذا الفصل في 
    )2(فقد تأخرت برمجة بعض الأسئلة 

                                                
 93، 92عادل الطبطبائي، مرجع سابق،ص ص  )1(
  55،  54ص  صسابق،  ععباس عمار، مرج )2(
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أكثر البرلمان والحكومة فقد نظم بوضوح الناظم للعلاقة بين  99/02أما القانون العضوي      
ص خلال الدورات يتخصعلى  70الجلسات المخصصة للأسئلة ،عندما نص في المادة  عموضو
 ،يوما للأسئلة الشفوية المطروحة على أعضاء الحكومـة ) 15(جلسة كل خمسة عشرة العادية 

ا أكدت على ذلك المـادة  كم ،مع الحكومة وبالاتفاقوذلك بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان 
من القانون العضوي المذكور أعلاه على تخصيص جلستان شهريا للأسئلة الشفوية لأعضاء  19

  )1(اكل غرفة ولأجوبة أعضاء الحكومة عنه
تبليغ تاريخها إلـى النـواب    ميت لهاأعماوبما أن جلسات المجلس الشعبي الوطني وجدول        

الأسـئلة   :لأقل قبل الجلسة المعينة ويتضمن جدول الأعمالا علىوأعضاء الحكومة سبعة أيام 
منه ما يفيد أن تبليغ تـاريخ   53النظام الداخلي لمجلس الأمة فقد تضمنت المادة أما ، )2(الشفوية

 الجلسة، افتتاحيوما على الأقل  15الجلسات وجدول أعمالها إلى أعضاء مجلس الأمة والحكومة 
  )3( الشفويةالأسئلة :الأعمالويتضمن جدول 

   البرلماني ن السؤالعضوابط الإجابة  :الثانيالمطلب 
إجراءاته التي تعد سابقة على الإجابـة ،يـأتي الحـديث     كامل واستفاء بعد تقديم السؤال       
الإجابة على الأسئلة من طرف الوزير أو رئيس مجلس الـوزراء ، الأمـر الـذي     عنعندها 

ج تحتها إجابة رالتي يمكن أن تند وأنواع الإجابة ،)أولا( لإجابةيقتضي منا تحديد المدة اللازمة ل
  )ثانيا(الوزير 
  الأحكام الخاصة بأجل الإجابة عن السؤال  :الأولالفرع 

كما أن بعض الدول تميز بين نـوعي الأسـئلة   ،تختلف المدة اللازمة للإجابة من دولة لأخرى 
 يفرق البعض الأخر بينهما ، وتتراوح المدة في حين لا ،الشفوية والكتابية من حيث مدة الإجابة

إلى طبيعة النظام  الاختلافيرجع ذلك ، ون مدة قصيرة إلى مدة طويلة نسبيااللازمة للإجابة بي
   .الدستوري لكل دولة

  مدة الإجابة عن الأسئلة الشفوية :أولا 
ناك دول تمنح الوزير تتميز المدة الممنوحة للإجابة عن الأسئلة الشفوية بالقصر عموما فه      
  .ل مدادا قصيرا للإجابة عن الأسئلة المقدمة إليهئوالمس

                                                
المحدد لتنظيم المجلس الشـعبي الـوطني ومجلـس الأمـة      99/02من القانون العضوي  70/1 ،19المادتين انظر )1(

  وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 
  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الحالي 55 انظر المادة)2(
  من النظام الداخلي لمجلس الأمة الحالي 53انظر المادة )3(
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ستاج الوزير المسـئول مـدة قصـيرة    البوندففي ألمانيا الاتحادية تمنح اللائحة الداخلية لمجلس 
للإجابة، إذ يجب أن تقدم الأسئلة الشفوية للوزير قبل ثلاثة أيام ولمدة واحدة على الأقـل فـي   

على الأقل من يومين وفي انجلترا يجب أن يقدم السؤال الشفوي قبل  ،ابة عن الأسئلةالشهر للإج
  .التاريخ الذي يرغب العضو أن تتم الإجابة فيه

سئلة الشفوية إلى ددا أطول للإجابة كفلندا تصل مدة الإجابة على الأمالوزراء  تمنحوهناك دول 
جابة عن هذا النوع من الأسـئلة فـي   مع المدد المخصصة للإيوما وهي طويلة بالمقارنة  30

السؤال الشفوي أسـبوع مـن    عن لردل أما بالنسبة لمصر فالمدة المطلوبة ، )1(البلدان الأخرى
بالنسبة  1943وكذلك سنة  1941تاريخ إبلاغ الوزير، حيث أن اللائحة الداخلية الصادرة سنة 

رئيس المجلـس لـرئيس مجلـس     من تاريخ تبليغ يامأ 8 النواب والشيوخ جعلتا المدة يلمجلس
ذلك الأجل يوما واحـدا واشـتمل    1972و  1966لائحتا سنتي  تضفالوزراء بالسؤال، ثم خ

  )2(ذلك علىالعمل 
ة ن مدة الجلسة المخصصة للأسـئلة الشـفوي  إوكما سبق تفصيل ذلك، ف أما في الجزائر،      

خمسة جلسة كل  صيصبتخ 99/02من القانون العضوي  70لمادة ا نصت عليها نهاوالإجابة ع
الرد عليها من جهـة، وعـدم تهـرب     ضمانشأنها  من خلال الدوارات العادية يوما)15(عشر

عن الرد عليها من جهة أخرى، غير أن تحديد الأسئلة التي يجري الرد عليها  الحكومةأعضاء 
  )3(سابقا نيمن النظامين الداخليين المذكور 53و 55يتم في إطار أحكام المادتين 

وبهذا الخصوص تقدم السيد بوزيد لزهاري بسؤال كتابي إلى السيد عبد العزيز زياري، وزيـر  
، حول المعدل الزمني للإجابة علـى الأسـئلة    2006جوان  19العلاقات مع البرلمان، بتاريخ 

الشفوية الموجهة من طرف أعضاء مجلس الأمة والمجلس الشـعبي الـوطني إلـى أعضـاء     
مـن القـانون    70راءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لتفعيـل المـادة   وما هي الإج الحكومة؟

يوما فـي كـل    15والتي تفرض عقد جلسة خاصة بالأسئلة الشفوية كل  99/02العضوي رقم 
من  الثانية وحسب الفقرة وقد رد السيد وزير العلاقات مع البرلمان أن الأسئلة الشفوية ؟ غرفة

برمجة جلسات الرد على الأسـئلة   أن ، نصت على99/02رقم من القانون العضوي 70المادة 
غير أن ذلك يتم عمليا .الحكومة عوبالاتفاق مالشفوية تحديد بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان 

من قبل مكتبي غرفتي البرلمان من دون إشراك الحكومة ممثلـة فـي وزارة العلاقـات مـع     
                                                

 97، 96مرجع سابق، ص ص  عادل الطبطبائي،)1(
  57إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص )2(
  26بوكرا إدريس، مرجع سابق، ص )3(
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وبالتـالي   عضاء الحكومة المعنيين بالإجابـة البرلمان، مما يؤثر على دورها في التنسيق مع أ
وقد سعت الحكومة من خلال وزارة العلاقات مع البرلمان . اعتذارهم عن حضور جلسات الرد

 13المؤرخة فـي   08إرساء تقليد حكومي، تجسد من خلال تعليمة السيد رئيس الحكومة رقم 
لتي تلـزمهم بالإجابـة عـن    الموجهة إلى السيدات والسادة أعضاء الحكومة، وا 2005سبتمبر 

، بحيث تم على سبيل المثال الإجابة الأسئلة الشفوية لأعضاء البرلمان في الجلسات المقررة لذلك
 2006جلسات على مستوى الغرفتين خلال دورة الربيع لسنة  07سؤالا شفويا خلال  68على 

جلسـتين فـي   وحدها، وهو ضعف عدد الجلسات المبرمجة في الدورات السابقة، أي بمعـدل  
  )1(الشهر

الحكومة بعد طرحه قضت المادة من طرف عضو  الشفوي السؤال نأما عن كيفية الرد ع      
في حدود مدة  بأن يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة 76

قـا  وفي حدود مدة يقدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني طب، مجلس الامة يقدرها رئيس جلسة
  )2(الداخلي للمجلس الشعبي الوطني النظاممن  68 ةلمادل

كذلك أصدر المجلس الشعبي الوطني تعليمته الخاصة بالأسئلة لتحدد بكل دقة مدة عرض       
لا يمكن أن تتجاوز مدة عرض " على أنه  08من التعليمة رقم  الرابعةالسؤال ،بنصها في المادة 

أن الممارسة في المجلس الشعبي الوطني أثبتت احتجاج بعض ، ولو "السؤال الشفوي ثلاث دقائق
النواب على سحب الكلمة من النائب السائل بحجة انتهاء الوقت المخصـص لطـرح السـؤال،    

مـدة رد عضـو    السادسةخاصة إذا كان الوقت يسمح بذلك،كما حددت نفس التعليمة في المادة 
تركت السلطة التقديرية لـرئيس الجلسـة    الحكومة على السؤال الشفوي بسبع دقائق، غير أنها

  )3(لتمديد مدة الإجابة إذا ارتأى أن موضوع الإجابة يقتضي ذلك
  مدة الإجابة عن الأسئلة الكتابية: ثانيا

كبيرا،  اختلافاتختلف الأساليب المتبعة في الدول لتحديد مدة الإجابة عن الأسئلة المكتوبة        
من الأصل في الأسئلة وهـي أن  استثناء هذا النوع من الأسئلة  لا سيما و أن كثيرا منهم يعتبر

  .تكون شفوية

                                                
، ص )2004/2007جـانفي  (، نشريه صادرة عن مجلس الامة  2007إلى  2004حصيلة نشاطات مجلس الامة من )1(

   93، 92ص 
مـن النظـام الـداخلي     الفقرة الأولى 76من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الحالي، والمادة  68انظر المادة )2(

   99/02من القانون العضوي  71لمجلس الامة الحالي، والمادة 
  59عمار عباس، مرجع سابق، ص)3(
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النواب والشيوخ هـي   يففي فرنسا تكون المدة اللازمة للإجابة عن الأسئلة المكتوبة في مجلس
شهر من تاريخ نشر السؤال في الجريدة الرسمية، ويستطيع الوزير في فرنسا أن يطالب بمهلة 

اللازمـة   صر إجابته، ويجب ألا تزيد هذه المهلة عن شهر، ونفس المـدة استثنائية لتجميع عنا
إذ حددت الإجابة عن الأسـئلة   الهولنديالنظام الفرنسي يأخذ بها النظام في المأخوذ بها  للإجابة

أمـا فـي   ،)1(يوما 15 بـ، كما حددت مدة الإجابة عن الأسئلة في بلجيكا المكتوبة بثلاثين يوما
ة للرد على السؤال المكتوب أسبوعان، وللوزير أن يخطر رئيس المجلـس  مصر المدة المطلوب

  )2(لمدة لا تتجاوز شهر إجابتهبتأجيل 
علـى أنـه   1997أما في الجزائر فقد نص القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة       

ليـغ  بعـد تب  يأتي جواب عضوا الحكومة الموجه إليه السؤال المكتوب في ظرف ثلاثين يومـا 
السؤال، وتكون الإجابة في شكل كتابي وتبلغ إلى النائب المعني عن طريق رئـيس المجلـس   

  .منه 96، حسب المادة  الشعبي الوطني
من تاريخ التبليغ وليس من تاريخ  الاجابة والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري أخذ بحساب أجل
عليه  أكدوهو نفس الأجل الذي ، )3(ؤالالسالإيداع، وهو تاريخ يساعد كثيرا الوزير الموجه إليه 

من الدستور، يكون  134عملا بأحكام المادة "منه بقولها  73في مادته  99/02يالقانون العضو
خـلال أجـل    الذي وجه إليه على الشكل الكتـابي،  جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي

الوضع الذي كان في ظل دسـتور  ، وهو نفس  "يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي 30الثلاثين 
خمسة عشر يوما في كل من  ةالإجاب مدةفي حين كانت  من النظام الداخلي، 98في المادة 1989
  )4(1977وفي النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لستة  1976دستور 
 ـ       دى أما فيما يخص إيداع الإجابة فقد نص القانون العضوي المشار إليه على أنها تودع ل

يودع الجواب، حسب الحالة، لدى مكتب  على أن 73مكتبي غرفتي البرلمان طبقا لنص المادة 
   )5( المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، ويبلغ إلى صاحبه

                                                
  97عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص )1(
  57إيهاب زكي سلام،مرجع سابق، ص )2( 
 61،62عباس عمار ، مرجع سابق، ص ص )3(
 152والمادة  1976من دستور  162المادة ،و 1989من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سنة  98 ةالماد انظر)4(

 ، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائـر منـذ  بوكرا إدريس( 1977من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سنة 
  )،والجزء الثاني،  الجزء الأولالاستقلال من خلال الوثائق و النصوص الرسمية

  99/02من القانون العضوي  73انظر المادة )5(
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  الإجابة أنواع: الفرع الثاني
م بعـض الـنظ   ي، فكتابيا أوما كان سؤالا شفويا  إذحسب طبيعة السؤال المقدم  الإجابةتختلف 

، )ثانيا(وحق النائب في اختيار نوع السؤال) أولا(التي تتبع نوع السؤال الإجابةالبرلمانية، فهناك 
  )ثالثا(الإجابةثم حق الحكومة في اختيار نوع 

  تتبع نوع السؤال الإجابة: أولا
كـان   ،فإذاالذي قدم به السـؤال  الأسلوببنفس  الإجابةتحديد نوع  إلىتتجه بعض الدول       
 ،مكتوبة عنه إجابة على كان السؤال مكتوبا حصل وإذاشفوية عنه،  الإجابةكانت شفويا ال السؤ

الشـفوية   للأسـئلة الدول التي سارت في هذا الاتجاه فرنسا التي تعـرف نظـامين    أمثلةومن 
العضو تحويـل   باستطاعةن إومع ذلك ف. الأخرمستقلا عن  إجراءنهما كل معتبر يالمكتوبة، و

شـفوية عـن    إجابـة يحصل على  أنسؤال شفوي، وفي هذه الحالة يمكن  إلىب سؤاله المكتو
علـى   الإجابـة ل الوزير نشر ضمكتوبة عندما يف إجابةيحصل على  أننه يجوز أسؤاله، كما 

،ويبدو هذا  ليفوت على العضو فرصة الحصول على إجابة شفوية، السؤال في الجريدة الرسمية
ي لا تعرف إلا نوعا واحدا من الأسئلة كما هو الحال فـي  الأسلوب أكثر وضوحا في الدول الت

كما سارت في نفـس الاتجـاه    ،البحرين وفي هذه الحالة تكون إجابة الوزير عن السؤال كتابيا
وقد جرت العادة أن يجيب الوزراء كتابة عن أسئلة النـواب، بحيـث غـدا الوقـت      الكويت،

 ءجا لذا وطبقا لما ،)1(على إجابات الوزراء المخصص للأسئلة في الجلسة، وقتا لتعقيب النواب
نستشف أن المشرع كما سبق أن رأينا،  99/02من القانون العضوي  73إلى 68 المواد منفي 

 ومـع ذلـك   ،الشفوية والكتابية  الأسئلة، من خذ بهذا الاتجاه فهو يعرف نمطينأالجزائري قد 
مشار إليها سابقا ،على إمكانية تحويـل  أجازت التعليمة التي أصدرها المجلس الشعبي الوطني ال

وبالتالي الحصول  السؤال الشفوي إلى كتابي بمبادرة من صاحبه أو باقتراح من مكتب المجلس،
  )2( على إجابة كتابية

  الإجابةحق النائب في اختيار نوع : ثانيا
ئـب فـي   مع حق النا الإجابةفي  كأصلتحدد طريقة معينة  إذمغايرا،  أسلوبا الدولتتبع بعض 

 الأسلوبوتنقسم الدول التي تتبع هذا  .رغب في ذلك إن الأخرىبالوسيلة  إجابةالحصول على 
  :مجموعتين إلى

                                                
  104، 103عادل الطبطبائي،مرجع سابق،ص ص )1(
  62مرجع سابق، ص  ،سطة الأسئلة الشفوية والكتابيةنحو تطوير رقابة عمل الحكومة بوا العيد عاشوري،)2(
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ة، ومن يشفوية مع حق النائب في اختيار الكتاب الأسئلةفيها عن  الإجابةتكون : الأولىالمجموعة 
  .الدول مثلا مصر
 أن الأصـل  إذ ،المجموعة في اتجاه مغايرهذه  إلىتسير الدول التي تنتمي : المجموعة الثانية

 إذاالشفوية، ففي انكلترا  الإجابةة، مع حق النائب في اختيار يكتاب الأسئلةعن فيها  الإجابةتكون 
شفوية كان عليه وضع علامة تميـزه علـى النمـوذج     إجابةرغب العضو في الحصول على 

  )1(فيه الإجابةتتم  نأ، وذلك قبل يومين من التاريخ الذي يرغب بالأسئلةالخاص 
  الإجابةحق الحكومة في اختيار نوع : ثالثا

تترك للنائب حق اختيـار   لا إذتسير مجموعة من الدول في اتجاه مغاير للاتجاه السابق،       
يجيـب عـن    أنهذا الحق يثبت للحكومة وحدها، ففي انجلترا يحق للوزير  وإنما، الإجابةنوع 

شفوية مالم يكن النائب قد طلب الحصـول   أوكتابية  إجابةيوما ) 30(خلال إليهالمقدمة  الأسئلة
  )2(شفوية إجابةعلى 

  على السؤال البرلماني بالإجابةالحقوق المتصلة  :المطلب الثالث 
عنـه،   للإجابةتقديمه، يتم تحديد الجلسة المحددة  إجراءاتالسؤال، متى تمت  أن الأصل      

عن السؤال التزاما  الإجابةنسبة لطرفي السؤال، ولئن كانت لكن قد تترتب التزامات وحقوق بال
في ذات الوقت تولد حقوقا متبادلة، تعكس بجماعهـا   فإنها، إليهيقع على عاتق الوزير الموجه 

  .الذي تخضع له الإجرائيمعالم لنظام 
                                    )الوزير(المسئول الحقوق المتصلة بالعضو : الفرع الأول

وحقه في ) أولا(إن أهم حقوق ترتبها الإجابة عن السؤال للوزير المسئول حقه في رفض الإجابة
  )ثالثا(وأخيرا الحق في الإنابة ) ثانيا(طلب التأجيل

  الحق في رفض الإجابة: أولا
لا سيما إن كانت لديـه أسـباب    ،الوزير على الإجابة إجبارالأصل المقرر أنه لا يمكن       
أن تعفى  يمكن للرفض، ولقد تعارفت الأنظمة البرلمانية على أن هناك عددا من الأسبابسائغة 

أو تنطوي على  ،المصلحة العامة عالإجابة متعارض تأن  :من ذلك،الوزير من التزامه بالإجابة
 ،انقانو اف عن الأسرار المحظور الإطلاع عليهشأو تؤدي إلى الك،مساس بالأشخاص أو الهيئات

موضوع السؤال مما لا يدخل في اختصاص الوزير، وأخيرا أن يكون من المسـتحيل  أو يكون 

                                                
 54ص ،مرجع سابق،الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي وسيم حسام الدين الأحمد،)1(
 107عادل الطبطبائي، ،مرجع سابق، ص)2(
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المعلومات  وإما لأن  ،التي تتضمن البيانات والمعلومات تفقد الوثائق والمستندالالإجابة عنه إما 
  .المطلوبة من الكثرة بحيث يصعب حصرها، أو تحتاج إلى جهد ووقت كبير

، نظرا ضيقةإلا أنه لم يعد مبررا لرفض الإجابة إلا في حدود وعلى قدر معقولية السبب الأخير 
هيل حفظ المعلومات ويسر الوصول إليها، لذا يجب التعامـل  سالتكنولوجيا الحديثة في ت لوسائل

ذريعة للتهرب من الإجابـة لأسـباب   مع هذا السبب بشيء من الحذر، حتى لا تتخذه الحكومة 
  )1( ةتسياسية بح

  التأجيل الحق في طلب: ثانيا
، يستتبع تلقائيا تأجيلها الإجابةغياب الوزير عن جلسة  أنتوافق الأنظمة البرلمانية على ت      

تتباين بشأن نطاق الاعتراف له بحق طلب التأجيل، ففي  فرنسـا   مواقفهاولكن ،جلسة مقبلة إلى
ر في طلب الوزيأحقية اللوائح من نص صريح على هذا الحق، غير أن هذا لا يعني عدم خلت 

ا منطق الأشياء، وليست لـذات  هيقضي ب التي ةيالطبيعالتأجيل، لأن هذا الحق يعد من الحقوق 
التأجيل التلقائي للغياب أي  تجيزالسبب في حاجة إلى نص يقررها، فإن كانت التقاليد البرلمانية 

لائحـة  مـن ال  187حيث تنص المادة ،  )2(يز فيه في حال الطلبجدون طلب، فمن باب أولى ت
يجيب الوزير بإيجاز عن الأسئلة المدرجة في جدول "الداخلية لمجلس الشعب المصري على أن

 ، )3("يجب الإجابة عنها شفويا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التاليـة الأعمال، والتي 
لأسبوع على ا موعد لا يزيد إلىعليه  الإجابة كذلك يجوز لمن وجه إليه السؤال أن يطلب تأجيل
، إذ يلتـزم العضـو   هويجاب الوزير إلى طلب. في البحرين، ولا يزيد عن أسبوعين في الكويت

  )4(والمجلس بالإجابة إلى طلب الوزير
  الحق في طلب الإنابة: ثالثا

هل يمكن للوزير أن ينيب عنه آخر في : يتعلق بمسألتين يثورإن التساؤل الذي يمكن أن       
لا تلاوتها؟ وهل له أن ينيب هذا الآخر للإجابة عن السؤال الموجه إليه؟ طلب تأجيل الإجابة أو 

نابة الوزير لآخر لطلب تأجيل الإجابة لحين زوال السـبب المبـرر   شأن إبخلاف في الأنظمة 
 ،من مرض، أما عن الإنابة في الإجابة فالأمر بشأنها مختلف شفائهسفر أو  منللتأجيل، كعودته 

                                                
 71، 70محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص ص )1(
  73، 72، ص ص المرجع نفسه)2(
  729حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص )3(
، منشـورات  )نشأتها، تطورها، العوامل المؤثرة فيها( السلطة التشريعية في دول الخليج العربي،عادل الطبطبائي، )4(

 272، ص 1985الكويت، : مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية
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من الدسـتور   124على نحو ما أفصحت المادة للوزير  ياثل حقا دستورففي النظام المصري تم
الإنابـة علـى   قف عدم تو: وهذا التصريح الدستوري يرتب أثرين، )مهينبونأو من ( في عبارة

  .الوزير بإبداء أسباب طلب الإنابةإلزام موافقة المجلس أو العضو السائل، والآخر عدم 
ن يكون رئيس الـوزراء أو  أستور توجيه السؤال إليهم كتكون في حدود من فرض الد والإنابة 
   )1(نوابهمأو أحد الوزراء أو أحد  هنواب دحأ

الإنابة في الإجابـة لا فـي   في  الوزير فلا نجد نصا صريحا يتعلق بحق في الجزائر أما      
 لكن ولا في النظامين الداخليين لغرفتي البرلمـان،  ،99/02ولا في القانون العضوي  ،الدستور

وزيـر العلاقـات مـع     حيث قام ،الحكومة أعضاءعن بعض  المتكررة الإنابة أثبتت الممارسة
 وأعضـاء البرلمان، بإنابة عن السيد رئـيس الحكومـة    أمامممثلا للحكومة  باعتبارهالبرلمان 

التكفـل    :سبيل المثال ىعل نذكر الشفوية، الأسئلةالحكومة وتمثيلهم من خلال الرد عن بعض 
، 2008 ابريـل  03السيد رئيس الحكومة يوم الخمـيس   إلىعن السؤال الشفوي الموجه  بالرد

المتخـذة مـن    والإجراءاتالمحروقات  أنابيبت المبنية فوق آ، حول خطر المنشالأمةبمجلس 
  )2(الإستراتجية والمؤسسات المواطنينطرف الحكومة لحماية 

  )ائبالن( الحقوق المتعلقة بالعضو السائل: الفرع الثاني
عن الإجابة فيما يخص العضو السائل، تتمثـل فـي حـق السـائل فـي       تترتب هناك حقوق 

  )ثانيا(في التعقيب على الإجابةوحقه  ،)أولا(الإنابة
  الحق في الإنابة المرتبط بسماع الإجابة: أولا

خر آ عنه بيأن ين يةلا في إمكانؤتثور هذه عند غياب مقدم السؤال، الأمر الذي يطرح تسا      
يترتب على غياب  ،من لائحة مجلس الشعب المصري 186ه المادة تنحو ما بين ىوعل ؟،في ذلك
 علـى عن الجلسة المحددة للإجابة تأجيلها إلى جلسة مقبلة، وهذا الحكم مقصور  لالسائ العضو

بة، ا، أما إذا كانت من قبيل الأسئلة المكتوالأسئلة الشفوية التي تتطلب انعقاد جلسة للإجابة عنه
يفسر صمت اللائحة عن ذكـر  قد في مضبطة الجلسة،وفإنه يكتفي بإثبات السؤال والإجابة عنه 

هناك من الوقائع ما يؤكـد  ، غير أن للسؤال الشخصيطابع لل تغليبا الإنابة على أنها لا تجيزها
  )3(سماع إجابة الوزير رغم غياب مقدم السؤال نظرا لأهمية السؤال تؤكدإذ ،جوازها

                                                
 76، 74محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص ص )1(
 ، نشرية صادرة عن وزارة علاقة الحكومة مع البرلمان 2008حصيلة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة خلال )2(
  76محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص )3(
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ومجلس الشيوخ صريحة في جـواز   ،ف ذلك جاءت لائحة الجمعية الوطنية الفرنسيةعلى خلا
 الحصرردتها على سبيل ت أو، غير أنها لم تجعلها حقا مطلقا قيدتها بحالا137الإنابة في المادة 

  )1(ظروف عائلية قهرية  و، أحالة المرض أو التعرض لحادث طارئ :انذكر منه
ة غياب النائب السائل عن الجلسة المخصصة لطرح سؤاله نصت ما في الجزائر ففي حالأ      
يفقد حقـه فـي   "المشار اليها سابقا  08من تعليمة المجلس الشعبي الوطني رقم  الخامسةالمادة 

، وقد أثبتت الممارسـة  "طرحه ولا يجيب عنه عضو الحكومة، ويتحول تلقائيا الى سؤال كتابي
قبل صدور تعليمته المنظمة للأسئلة على إمكانية طـرح  البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني 

  .السؤال المبرمج حتى وإن غاب صاحبه إذا قام بتوكيل غيره من النواب
وقد حاولت تعليمة المجلس الشعبي الوطني معالجة مشكل الغياب عبر إمكانية تأجيل السؤال، لما 

ق يودع لدى مكتب المجلس، في حالة غياب مبرر بناء على إشعار كتابي مسب" على أنه  نصت
يمكن تأجيل طرح السؤال الى الجلسة الموالية، وفي كل الحالات لا يجوز تأجيل طرح السـؤال  

، وكان أولى بالمشرع أن يحدد الحالات التي يمكن فيها تبرير الغياب على سبيل  "أكثر من مرة
  )2(المشرع الفرنسيالحصر كما فعل 

  لة الإضافية الحق في التعقيب أو الأسئ: ثانيا
التعقيب هو تعليق على إجابـة الـوزير   وحق للعضو دائما أن يعقب على إجابة الوزير،ي      

ولا يجـوز أن  ،جـاز يبالموافقة أو الرفض ويتعين أن يكون التعقيب عقب الإجابة مباشرة، وبإ
فالتعقيب يجـب أن يقتصـر علـى     ،يتضمن التعقيب نقدا أو اتهاما وإلا وجب تقديم استجواب

  )3( الاستيضاح
أما الأسئلة الإضافية أو التبعية، فهو يأتي من وحي الساعة، يلقيه العضو مقـدم السـؤال         

فاهة، وقد درجت شأثناء الإجابة على السؤال الأصلي، والرد على السؤال التبعي عادة ما يكون 
الطـابع  بعض النظم على السماح به، ولم تسمح به بعض النظم الأخرى، ذلـك لأنـه يخـل ب   

ولم تكن التقاليد البريطانية الدستورية تسمح بالأسئلة الإضـافية، غيـر أن    ، الشخصي للسؤال
،وأصبح يجوز للعضو أن يسأل سؤالا إضافيا بعـد سـؤاله   التطور التدريجي للسؤال أدى اليها

                                                
 77لمزيد من التفصيل انظر في هذا محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص  )1(
 61، 60عباس عمار، مرجع سابق، ص ص  )2(
: ، المركز القومي للإصدارات القانونية)اختصاصاتها -تكوينها -ماهيتها(السلطة التشريعية، درويش،  محمد فهيم )3(

 409، ص 2008، 1القاهرة، ط
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الأصلي أو الأساسي، كذلك لأي عضو بتصريح من رئيس المجلس أن يسأل السؤال الإضـافي  
وقد سأل أحـد الأعضـاء    د أن يأخذ العضو صاحب السؤال الأصلي فرصته في الكلام،لكن بع

ثلاثة أسئلة منجمة، اتبعت بتسعة وعشرين سؤالا إضافيا وضعت بمعرفة آخرين، كما أن واحدا 
                            )1( سأل سبعة وعشرين سؤالا إضافيا دون أن يسأل سؤالا واحدا أصليا الأعضاءمن 

بالأسئلة إلى  قيتعل استثناء غير حق التعقيب يعد أصلا في النظام الفرنسي لا يرد عليهأما      
مع هذا  تتكافألأن نظامها يكفل للسائل حقوقا أخرى . الحكومة، إذ لا يجوز فيها للسائل التعقيب

ة الشـفوية  هذا إلى أنه معمول به في غيرها من الأسئلة خاصة الأسئل ،الحق، أغنت عن إقراره
  . مع المناقشة

أفضت أهمية هذا الحق إلى أن يرقى به الدستور الكويتي إلـى مصـاف   أما في الكويت        
تمنح حق التعقيب للعضو مرة واحدة  التي من الدستور 99المادة الحقوق الدستورية ، بنصه في 

لـم   91المـادة   ضيف حكما جديدا فيي الذي يالبحرين ينص الدستورفي حين ،)2(على الإجابة
يتجدد بالتعقيب إذا أضاف الوزير  السائل حيث تقرر أن حق العضو يالكويت الدستورنص عليه ي

وفي هذا الإطار ،وتختلف النظم الداخلية للبرلمانات في تحديد مدة التعقيب ، )3(جديدا إلى إجابته
التعقيـب علـى    نأعضاء البرلما إمكانيةالمنوه إليه سابقا على  99/02ص القانون العضوي ن

 صـاحب السـؤال  ليمكـن   إذ الفقرة الثانية، 71المادة  في الحكومةالإجابة التي يقدمها عضو 
إثر جواب عضو الحكومة أن يتناول الكلمة من جديد، كما يمكن لعضو الحكومة أن يرد  الشفوي

ي سـنة  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الـوطن  101الفقرة الثانية للمادة  تنص كما ،هعلي
  ." اول الكلمة في  حدود ثلاث دقائق تنبعد رد الحكومة يجوز لصاحب السؤال " 1997

التي قضت بعـد رد الحكومـة    الحاليمن النظام الداخلي لمجلس الأمة  76بينما جاءت المادة 
ومن  دقائق، ويمكن لممثل الحكومة 05يجوز لصاحب السؤال تناول الكلمة من جديد في حدود 

الشـعبي الـوطني   للمجلس أما النظام الداخلي  ،)4(دقائق 10الرد عليه في حدود  ة باب المساوا

                                                
  33إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص  )1(
  87محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص  )2(
  113حسني درويش عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص)3(
الفقرة الثانيـة مـن النظـام     76 ، والمادة 1997من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  101المادة  انظر )4(

  الداخلي لمجلس الامة الحالي



 السؤال البرلمانيبممارسة المتعلقة  الإجرائية الأحكام       :                  الثانيالفصل 

 86

 ـمكتب المجلس سلطة تقدير مدة لالحالي فقد منح  الحكومـة   وطرح السؤال الشفوي ورد عض
  )1( عليه، وتعقيبهما، مراعيا في ذلك عدد الأسئلة ومواضيعها

وطني إلى التدخل من أجل تقلـيص هـذه   غير أن الممارسة البرلمانية دفعت المجلس الشعبي ال
في الجلسات المخصصة لذلك، وفي هذا المدد وذلك بغية التمكن من تناول أكبر عدد من الأسئلة 

الإطار فقد نصت تعليمة المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية في مادتهـا  
وحددت في نفس الوقت مدة تعقيـب عضـو   ،" لا تتجاوز مدة التعقيب دقيقتين"أنه  على الرابعة

  )2()تعليمة نالسابعة مالمادة (الحكومة على تدخل السائل بمدة لا تتجاوز دقيقتين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
من القانون العضوي الـذي يحـدد    71تطبيقا للمادة "من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أنه 68تنص المادة  )1(

الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، علـى أن يقـدر   تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
  "مكتب المجلس مدة طرح السؤال الشفوي ورد عضو الحكومة عليه وتعقيبها حسب عدد الأسئلة ومواضيعها

  69عباس عمار، مرجع سابق، ص )2(
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  مترتبة على طرح السؤال البرلمانيالآثار ال: الثاني المبحث
عضو الحكومة يعتبر بمثابـة   إلىمجرد توجيه السؤال من عضو المجلس التشريعي  إن

هي التي ترسم حدود العلاقـة   الإجابةتجيب عليه وهذه  أن اختبار حقيقي للحكومة يتعين عليها
 نأغيرتحقيق التوازن ،  إطارنصفها بأنها تصب في  أنبين الحكومة والبرلمان والتي بإمكاننا 

عـدم   أوتقاعسـه   أوالعضو المسئول  إجابةهذا التوازن قد يهدده عوامل عديدة من بينها عدم 
قد يمارس النائب حقـه فـي تقـديم    ، فضلا عن ذلك  )1(الإجابةناع مقدم السؤال بموضوع اقت

السؤال، ولكن في الفترة القائمة بين تقديم السؤال ومناقشته، يحدث عارض يحول دون متابعتـه  
   .الإجابة عن السؤال،إجراءات طرح السؤال، ودون الوصول إلى غرضه 

  مانيعوارض السؤال البرل: المطلب الأول
ض إما يكـون  ارالعارض الذي قد يعترض السؤال، يحول دون أن يحدث أثره، وهذا الع      

  .سقوطا أو تنازلا عنه، حيث جاء النص عليهما في كثير من اللوائح الداخلية للبرلمانات المختلفة
  سقوط السؤال:الفرع الأول

الات وذلك إما بانتهـاء  جاءت بعض اللوائح الداخلية تحصر حالات سقوط السؤال في ثلاث ح
أو  )ثانيـا (أو في حالة زوال صفة الوزير )ولاأ(وهذا ما سنتناوله  عضوية النائب مقدم السؤال

  .من لائحة مجلس الشعب المصري 193، وهذا ما نظمته المادة )ثالثا(انتهاء دورة الانعقاد
  حالة انتهاء عضوية النائب: أولا

فإن السؤال فـي   ،دم السؤال وذلك أيا كان سبب الزوالإذا زالت عضوية البرلمان عن مق      
انتهاء العضوية  أو مثل هذه الحالة يسقط نهائيا ويستبعد من جدول الأعمال، ويمكن تصور زوال

  :في حالتين
                                                          )الاستقالة( للعضوية الاراديالانتهاء 

التخلي عن عضويته في المجلس، فيتقدم بطلب  خرلآ البرلمان لسبب أو وعض قد يرغب       
يطلب فيه الموافقة على الاستقالة من عضوية المجلس، فإذا وافق المجلس على هـذا الطلـب،   

طبقا لما نصت عليه  ،اعتبرت الاستقالة نهائية، وذلك من تاريخ صدور قرار المجلس بهذا الشأن
، وعلى ذلك فإن السؤال الذي قدمه عضو 1979لشعب المصري لعام المجلس  اللائحة الداخلية 

  )2(مجلس الشعب يظل صحيحا منتجا لأثاره ولا يسقط إلا بصدر قرار المجلس بقبول الاستقالة
                                                

 )1(
 Paul CRAIG , Pouvoir exécutif et pouvoir législatif, au Royaume-Uni, les cahiers du 
conseil constitutionnel,n ; 19 ,Dalloz,2005,p104 

  737مصطفى البحري، مرجع سابق، ص  حسن )2(
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  )إبطال العضوية وإسقاطها( لانتهاء اللاإرادي للعضويةا
حض إرادته، وبناء على إذا كانت عضوية البرلمان في الحالة السابقة تزول عن العضو بم      

 ئةرغبته الصريحة في ذلك، فإن انتهاء العضوية وزوالها في هذه الحالة تتم بمعزل عـن مشـي  
  :، ويمكن تصور ذلك في حالتين هما)1(عضو البرلمان ودون إرادته

فهو يعني أي إبطال العضوية عدم سبق وجودها على النحو الصحيح قانونا، : إبطال العضوية -
شروط العضـوية يـوم    هتتوافر عندويكون ذلك لأن العضو لم ، )2(منذ نشأتها لةباطمما يجعلها 
أو لأن النتيجة التي أعلنت لم ، عملية الانتخاب ذاتها قد شابها بعض الشوائبن لأ أو،الانتخاب 

شعب هـو الـذي   من الدستور المصري فإن مجلس ال 93، ووفقا للمادة ةتكن معبرة عن الحقيق
، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون عضوية أعضائهصحة يختص بالفصل في 

من رئيسه، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقـرار يصـدر    إليها إحالتهاالمجلس بعد  إلىالمقدمة 
    )3(أعضاء المجلس ثلثيبأغلبية 

انون البرلمانية على النحو الصحيح في القسبق التمتع بهذه العضوية تعني : إسقاط العضـوية  -
  )4(يترتب عنه إسقاط العضوية ئمع نشوء سبب طار

أو لهما أن يفقد العضو أحد شـروط العضـوية بعـد    : ويمكن تصور ذلك في حالتين محددتين
إذا ما فقد الثقة والاعتبار، تأديبي يصدر ضد العضو  كقراروالحالة الثانية  ،انتخابه وحلفه اليمين

وعلى كل فـإن السـؤال   ،من الدستور المصري  96 بواجبات عضويته وهذا بينته المادة أخلو
يتقدم به عضو البرلمان يظل صحيحا ومنتجا لآثاره، ولا يسقط إلا بصدور قرار المجلس الذي 

بإسقاط العضوية عنه، كما يظل صحيحا أيضا السؤال الذي قدمه العضو المطعون في صـحة  
    )5(بطال العضويةبإ هعضويته حتى يصدر مجلس الشعب قرار

  
  

                                                
 737حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص )1(
: ، دار النهضـة العربيـة  )دراسـة مقارنـة  ( الفصل في صحة عضوية أعضاء المجالس النيابيـة، محمد الذهبي، )2(

 19، ص2006القاهرة،
  737حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص  )3(
 19محمد الذهبي، مرجع سابق، ص )4(
  738حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص )5(
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  زوال صفة الوزير: ثانيا
أو استقالة الوزارة ،أو الإقالة الة الاستق: تزول صفة من وجه إليه السؤال في حالات ثلاث      

فإذا زالت صفة المسؤل الموجه إليه السؤال لتـوافر   ،التي هو عضو فيها وتشكيل وزارة جديدة
   )1(أي من هذه الحالات الثلاث فإن السؤال يسقط

لأي من هذه الأسباب محل نقد، وذلك لأن المتعارف عليه في الأنظمة البرلمانية وسقوط السؤال 
ك ترأن السؤال لا يوجه إلى الوزير أو عضو الحكومة بشخصه، حتى يمكن القول بسقوطه حال 

د ذلـك  فإن مفا. تظل قائمة ولا تتأثر بتغييرهوإنما يوجه إليه بصفته، ولما كانت الصفة ،منصبه 
 ـئوكذلك طالما أن الوزارة لم تتغير، ونظرا لأنها مس ،عنه خلفهجيب بقاء السؤال لي  ةليئولة مس

تضامنية عن أعمالها، فإن هذا يكون من أثره قيام رئيس مجلس الوزراء بالإجابة عن السـؤال  
   )2( آخر للإجابة عن السؤالوزيرا أو أن ينيب ،الذي وجه إلى وزير كان عضوا في وزارته 

  دورة الانعقاد حالة انتهاء: ثالثا
هذا سبب آخر لسقوط السؤال نجد النص عليه في لائحة مجلس الشعب المصري، فإذا ما       

المجلس، فـإن   تقدم عضو مجلس الشعب بسؤال إلى أحد أعضاء الحكومة، خلال أدوار انعقاد
لبعض انتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله من شأنه أن يؤدي إلى سقوط السؤال، ويرى ا

ن ما يجري أن سقوط السؤال بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله، إنما هو سبب لا مبرر له، لأ
  الانعقاد التالي هو بقاء الأسئلة التي لم يجاب عنها إلى دورعليه العمل برلمانيا 

إضافة إلى أن إعمال هذا السبب لا معنى له غير الرغبة في التخلص من الغالبية العظمى مـن  
 بشـكل سئلة، إذ عادة لا يكفي دور الانعقاد للإجابة عن جميع الأسئلة، نظرا لكثرتها وتعددها الأ

السبب يمثل وسيلة غير مباشـرة لتـتخلص   هذا فإن  لذاورها، ظالمخصصة لن يتجاوز المواقيت
  )3(العامالحكومة من جانب كبير من الأسئلة التي قد تكون أهمها وأكثرها تعلقا بالصالح 

التـي   ب عـن الأصـول  بيلاحظ أن اللائحة قد خرجت بتقرير هذا السمن جهة أخرى و      
التي لم يجاب عنها خلال دور الانعقاد الـذي قـدمت خلالـه ، فقـد     شأن الأسئلة  في قررتها

ن تكون الإجابة كتابـة  أكتابة ، بنصها على عنها  الإجابةن تكون أمنها،  182استلزمت المادة 
 ـعن الاتجاه الذي اعتنق تخرج أنهاكما  ،انتهاء دور الانعقاد ىحت إجابةللأسئلة المتبقية دون  ه ت

، إذ نصت علـى سـقوطه بانتهـاء دور     217بشأن حالات سقوط الاقتراح برغبة في مادتها 
                                                

  738حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص  )1(
  88،89محمد باهي أبو يونس،مرجع سابق، ص ص )2(
  739، 738ص ص حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، )3(
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من بدايـة   )يوم 30(الانعقاد الذي قدم خلاله ، ما لم يطلب مقدمه التمسك به خلال ثلاثين يوما
  .التالي الانعقاد دور
هذه المخالفة و الخروج غير المبرر على حكم القواعد العامة في  لإزالةلا سبيل ف اءا عليه،وبن

، فتضل الأسئلة باقية بمنأى عن السقوط حتى و لو انقضـى  الأصلهذا الشأن، إلا بتغليب حكم 
من القول بسقوطها فعلى الأقل يعترف لمقدمها ، فإن كان ولا بد الذي قدمت خلاله الانعقاددور 

  )1(من بداية دور الانعقاد التاليخلال ثلاثين يوما  بهاالحق بالتمسك ب
  التنازل عن السؤال: الفرع الثاني

، أو بتركـه  )اولا(وذلك باسترداده وسـحبه  يعد السؤال حق شخصي للنائب، له أن يتنازل عنه
  )ثانيا( والتخلي عنه

   استرداد أو سحب السؤال: أولا
د صلعضو البرلمان الحق في توجيه أسئلة إلى أعضاء الحكومة بق إذا كان الدستور قد أقر      

في أي وقـت،   نه قد أجاز في الوقت نفسه سحب السؤال الذي تقدم بـهإف ،استيضاح أمر معين
  .من الدستور المصري 124هذا ما نصت عليه المادة و

عضو  لأيوز عن رغبته في سحب سؤاله، فإنه لا يج السائل متى أعلنويرى البعض أنه       
المجلس أن يحل محله في تبني هذا السؤال، على اعتبار الطبيعة الشخصـية لهـذا    أعضاءمن 
الكويتي التي نصت على أنه إذا استرد  الأمة من لائحة مجلس 130وعلى خلاف المادة . الحق

   )2( النظر فيه المجلس السائل سؤاله حق لكل عضو أن يتبناه، وفي هذه الحالة يتابع
يعطى للنائب الذي وجه السؤال الحـق فـي    ، أما في الجزائر فإننا لا نجد نصا صريحا      

إلا  ،لا في الدستور، ولا في النظام الداخلي لغرفتي البرلمان، ولا القانون العضوي أيضا سحبه،
المشـار إليهـا سـابقا     2000المجلس الشعبي الوطني سنة  أصدرهاالتي   ما جاء في التعليمة

  )3(سحب السؤال من قبل صاحبهبإمكانية 
  التخلي عن السؤال : ثانيا

عن سؤاله يؤدي إلى القـول  ضو في الجلسة المحددة للإجابة المقصود بذلك أن غياب الع      
وهذا التنازل لم يتم صراحة وإنما يستفاد ضمنا من غيابه الذي ينبئ عن عدم ،بتنازله عن السؤال

 ـ  عليهالحضور لسماع الإجابة لحرص في  وإلاجديته في طرح السؤال  ن إ، ووفق ما تقـدم ف
                                                

  90هي، أبو يونس، مرجع سايق، ص محمد با)1(
  91المرجع نفسه، ص )2(
 62العيد عاشور، مرجع سابق، ص )3(
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لان  ،شـفاهة عنها  الإجابةالمطلوب  للأسئلةبالنسبة  إلاالتنازل الضمني عن السؤال لا يتصور 
مقدم السؤال ملزم بالتواجد في الجلسة عند الإجابة عنها، والأمر ليس كذلك للأسئلة المطلـوب  

الغياب  أننه يجب مراعاة أغير ، )1(نازل عنها ضمنالا يتصور الت ، ومن ثمالإجابة عنها كتابة
الكويتي غياب السائل  الأمة، فمثلا في لائحة مجلس الأثرهذا  إلىيفضي  الأحوالليس في جميع 

، كما لا تجعل لائحة 124/2ثر مسقط للسؤال، طبقا لنص المادة ألا يكون له  الإجابةعن جلسة 
ثرا فوريا في شطبه، وإنمـا  أصصة لنظر سؤاله مجلس الشعب لغياب العضو عن الجلسة المخ

جلسة مقبلة وهذا على خلاف لائحة الجمعية الوطنيـة   إلى تأجيلهمرة  لأوليترتب على الغياب 
  )2(لكن بشروط الأعمالالفرنسية التي تقرر شطب السؤال من جدول 

  عن السؤال البرلماني الإجابةجزاء عدم : المطلب الثاني
تبقى حقا منتقصا ومتوقفـا   أسئلتهم عن إجابةبرلمان في الحصول على ال أعضاءحق  إن      
  .الإجابةالوزير، ما لم يكن هناك نظام يكفل ردع الوزير المتخلف عن  إرادةعلى 
المسائل التي اهتمت بها البرلمانات، لـذا   أكثرمن  الإجابةولقد كانت مشكلة التخلف عن       
من الجزاءات التي يمكن  أنواعاح الداخلية في العديد من الدول التقاليد البرلمانية واللوائ أوجدت

التي لا و ،)3(الأمر الذي يعطي فعالية أكثر للسؤال ،الإجابةعن  فرضها على الوزراء المتخلفين
 الأنظمـة ولا فـي   99/02بالقانون العضـوي  لا،نجد لها نصا صريحا في منظومتنا القانونية 

  .ثر قانوني فعالأقى دون أي تب التيالداخلية سوى المناقشة 
  الجزاءات العامة: الأولالفرع 

مناقشـة   إلـى فـي تحويـل السـؤال    ، على عدم الاجابة بيترت كأثرتتمثل الجزاءات العامة 
والاحتجـاج   )ثانيـا (غير المجاب عنهـا فـي الجريـدة الرسـمية     الأسئلة، ونشر )ولاأ(عامة

  .)رابعا(فويةش إلىالمكتوبة  الأسئلةوتحويل  )ثالثا(البرلماني
  مناقشة عامة إلىتحويل السؤال : أولا

مظـاهر فعاليـة    أهما من يكتاب أومناقشة عامة لجواب الحكومة شفويا كان  إجراءيعتبر       
فـي   2008جاء الدستور حسب آخر تعديل له سـنة  الإطاروفي هذا  ،الأسئلةالرقابة بواسطة 

كتابيـا   أوواب عضو الحكومة شفويا كـان  ج أنالغرفتين  إحدى ارتأت أذانه أعلى  134مادته
مناقشة، تجري هذه المناقشة وفق الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس  إجراءيبرر 

                                                
 97، 96زين بدر فراج، مرجع سابق،ص ص )1(
  92مرجع سابق، ص محمد باهي أبو يونس،)2(
  132مرجع سابق، صالأسئلة البرلمانية، عادل الطبطبائي، )3(
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فالدستور ، 99/02من القانون العضوي  74 المادة كدتهأما ،وهذا الأمةالشعبي الوطني ومجلس 
غيـر   الإجابةؤال، الذي كانت عنه هذه الوسيلة تكملة للس إلىصراحة لكل غرفة اللجوء  لخو

 وإنماوهذه المناقشة لا تعني تحميل عضو الحكومة المسؤولية،  ،البرلمان أعضاء رأيمقنعة في 
  .الهدف منها هو تعميق النقاش حول موضوع يعد هاما عادة بقضايا عامة وسياسية

لداخلي لكل غرفة، وفي النظام ا ىعل هذه المناقشة فأحالها الدستور إجراء تكيفياعن  أما      
 إيـداع هذه المناقشة  لإجراءاشترط  الحالي الأمةالنظام الداخلي لمجلس  أننلاحظ  الإطارهذا 

علـى المجلـس    إحالتـه لدراسـته قبـل   (الأمةعضوا لدى مكتب مجلس ) 30(طلب موقع من
الكتابي جواب عضو الحكومة  أنتبين  إذا"بأنهمنه  75وهذا ما نصت عليه المادة، )1()للمصادقة

عضوا يـودع لـدى مكتـب    ) 30(مناقشة، تفتتح هذه المناقشة بطلب يقدمه ثلاثون إجراءيبرر 
 أنتبـين   إذا" نفس النص مع تغيير العبارة الأخيرةرة قفي الف 76ونصت المادة،" الأمةمجلس 

  )2("جواب عضو الحكومة شفوي
 إجـراء من نص يحدد كيفيـة   النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، قد جاء خاليا أما      

الذي حدد الشروط الواجـب توافرهـا    1997بعكس النظام الداخلي لنفس الغرفة لسنة ،المناقشة
لإجراء المناقشة حول السؤال سواء كان كتابيا أو شفويا، وذلك متى رأت أغلبية أعضاء المجلس 

خيرة بناءا علـى  الشعبي الوطني أن جواب عضو الحكومة يبرر إجراء مناقشة ،تجري هذه الأ
  . طلب يقدمه عشرون نائبا

قد نظم الاجـراءات الواجـب    هيجد 1963والمطلع على النظام الداخلي في ظل دستور       
إتباعها فيما يتعلق بالسؤال الشفوي حيث نص على إمكانية المناقشة في هذا النوع من الأسـئلة  

   )3(فقط
مجلـس  لل الحـاليين  ي والنظامين الداخليينكل من القانون العضو في ما نلاحظهبعكس       
شـروط  (المناقشـة  إجـراء تتعلق بكيفيات  أحكام أيةلم تتضمن  الأمةلس جوم الوطني الشعبي
 ـ المناقشـة هذه  إجراءاتآثار تترتب عن  يةأكما لم تحدد  ،الناجمة عن السؤال) ومعايير  ووه

امة ويجعلها في حالـة الانعقـاد   الأمر الذي يخلق صعوبة عند الدعوة لإجراء هذه المناقشة الع
   )4(عديمة الأثر

                                                
  66العيد عاشور، مرجع سابق، ص)1(
  من النظام الداخلي لمجلس الأمة الحالي 76، 75 لمادتينانظر ا )2(
  71، 70عباس عمار، مرجع سابق، ص )3(
  30ص ، مرجع سابق،الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومةبوكرا إدريس،)4(
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الكتابية والشفهية هي المناقشـة   الأسئلةتترتب في  أنيمكن  سياسية عقوبة أقصىن إلذا ف      
 إلـى ن المناقشة تـؤدي  إف الأخرىفي النظم  أما، دون تمييز بين السؤال الشفوي والكتابي فقط

   )1(لسحب الثقة وبالتالي سقوط الحكومة اوء لمجرد التحفظ الائحة سو إصدارالحق في 
عن السؤال الشـفوي حيـث   لا ومبررا بالنسبة لجواب الحكومةمعقو الأمركذلك قد يكون       
البرلمان مدى استيفاء عناصر الجواب للسؤال المطروح، ولكن بالنسبة للجـواب   أعضاءيقدر 

على الجواب؟ وكيف يتم لاسؤال وعن السؤال الكتابي كيف يتسنى تقديره، وهم لم يطلعوا على ال
كان السؤال متعلقا بقضـية   إذاالمناقشة خاصة  إجراءبجدوى التصويت بالموافقة على  إقناعهم
 الآن إلىكان من حيث الممارسة لم يحدث  اوإذ ، طابعا عاما؟تكتسي لة محددة لا أمس أومحلية 
      .تفكير ودراسة إلىيحتاج ن ذلك إمناقشة لجواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي ف إجراء
ومن حيث الممارسة وعلى مستوى المجلس الشعبي الوطني التعددي في الفترتين الرابعة       

مرتـان فـي الفتـرة    : مرات 03من الدستور  134من المادة  الرابعةوالخامسة طبقت الفقرة 
مناقشـة وضـع فـي    الوضع العام للـبلاد و  ةفي الفترة الخامسة كإجراء مناقشومرة  الرابعة،
التي لـم يـتم الخـروج منهـا لا      الأخيرةهذه  ،)2(في البلادني مناقشة للوضع الأمو ،العراق

   )3(تطبيقية أشياءتجعل هذه المناقشة مفيدة ينجم عنها  لتزاماتاب لا، وتبقرارابتوصيات، ولا 
اقشة عامـة فـي   من إلىعن السؤال  الإجابةبالنسبة لمصر فيما يتعلق بتحول  الأمركذلك       

  1979من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لعـام  190 موضوعه، حيث نصت على ذلك المادة
 إلـى  الإجابـة عن السؤال و الملاحظات و التعليقات على هـذه   الإجابةتتحول  أنز على جوا

المنصـوص عليهـا فـي     الإجـراءات  إتباعمناقشة عامة في موضوع السؤال، ولكن بشرط 
  )4(اللائحة

  
                                                

  28ص ، مرجع سابق ،علاقة الحكومة بالبرلمانالأمين شريط،  )1(
 ة عامة لمناقشة الوضع في العراق، وكان إثر طرح السؤالان فتح المجلس الشعبي الوطني جلس 2003ابريل  1بتاريخ

                      2003-03-20يوم المتعلقين بموقف الحكومة الجزائرية من العدوان الحاصل على العراق ) 71، 47(الشفويان رقمي 
،  2003-03-30ية في جلسة وقد تم الإجابة على السؤالين من طرف السيد بلخادم وزير الدولة ووزير الشؤون الخارج

العيـد   :نـواب انظـر   105المناقشـة   ذهوانتهى المجلس على لائحة لإجراء مناقشة عامة للموضوع، وقد تدخل في ه
  68عاشور، مرجع سابق، ص 

  67المرجع نفسه، ص  )2(
 144ص مرجع سابق، عقيلة خرباشي،)3(
 735حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص)4(
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  غير المجاب عنها في الجريدة الرسمية الأسئلة رنش: نياثا
الفرنسـي  مـرة مجلـس النـواب     لأول الأدبـي الجزاء  أساليبمن  الأسلوببنى هذا ت      

 للإجابةيوما  10إلى7 اللائحة الداخلية للمجلس مهلة للوزير تتراوح بين  أعطت، فقد 1932عام
، ولكن اللائحة في ذلك الوقت لم تحدد هذه للإجابة إضافيةمنح الوزير مدة استثنائية  إمكانيةمع 

وفي مقابل ذلك ،تنته بعد لم هذه المدة أنيدعي دوما  أنالذي مكن الوزير  الأمر، الإضافيةالمدة 
وقد تمثلت فيما قررتـه  ، الإجابةعلى الوزير المتخلف عن  الأدبيةتقرر فرض نوع من العقوبة 

التي لم  الأسئلةصل خاص بالجريدة الرسمية تنشر فيه اللائحة الداخلية للمجلس من تخصيص ف
  .يجيب عنها الوزراء خلال المدة القانونية المحددة في اللائحة

الممنوحـة،   الإضـافية ، مع تحديد المـدة  1945تبني هذا النوع من الجزاءات عام  وأعيد     
عمليـة  شهدت لذلك ،الإجابةمن  بل التهرئوسا إحدى أمامالباب  أغلق، وبذلك للإجابةللوزير 

  .في فرنسا ةالتشريعيتبني هذه العقوبة ظاهرة مد وجزر في اللوائح الداخلية للمجالس 
عنهـا   بالإجابـة التي لم تحظ  للأسئلةواليوم يخصص في الجريدة الرسمية فصل خاص       
تـي  المكتوبة ال الأسئلة إلى للإشارة الأولويخصص الجزء  الأحمريكتبان بالخط عنوانين تحت 

خلال فترة الشهر التي تعقب عملية نشر السؤال، ويخصص الجزء الثاني  إجابةلم تحصل على 
 ةالإضـافي عنها خـلال مـدة الشـهر     إجابةعلى  مقدموهاالتي لم يحصل  الأسئلة إلى للإشارة

  .الأولىعملية النشر  أعقبتالممنوحة للوزير والتي 
العام مواقف الوزراء مـن   الرأي إلىيحمل  ، فهوأهميتهالنشر هذا  لأسلوب أنولا شك       
له  أمرالمجلس التشريعي، ويظهر الوزير بمظهر غير المتعاون مع المجلس، وهو  أعضاء أسئلة

النشر فـي   أنومن جانب، لاشك ، اومؤثر كفرنسال عالعام ف الرأيفي دولة يكون فيها  أهميته
 إحـراج وزنا غير عادي،وهو وسيلة  للأمرالجريدة الرسمية التي تشرف عليها الحكومة يعطي 

 الإجابـة ، مما يجعل عضو الحكومة يفكر مليا قبل رفض )1(العام والرأيالمجلس  أمامللحكومة 
   )2(العام واحترامه الرأيحتى لا يعرضه ذلك لان يفقد ثقة 

  الاحتجاج البرلماني: ثالثا
 تـأخير تجاج البرلماني علـى  تبع هذا النوع من الجزاءات في فرنسا التي اتخذ فيها الاحا      
بقـاء   إلىرئيس المجلس ينبهون فيها  إلىرسائل  الأعضاء، منها توجيه مختلفةصورا  الإجابة

                                                
  135، 134صص مرجع سابق،  عادل الطبطبائي، )1(
  72محمد باهي ابو يونس، مرجع سابق، ص )2(
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فـي نفـس    أسئلةخذ الاحتجاج صورة توجيه أ كما، إجابةالتي بقيت دون  الأسئلةعدد كبير من 
يفقد  أسئلتهمعن  جابةالإتهاون الوزراء في  أنالبرلمان  أعضاءالحكومة، فقد شعر  إلىالمعنى  

  .مختلفةال هجهأوالمجلس حقه في مباشرة الرقابة و الاستعلام عن النشاط الحكومي في 
ن أضمن المدة المحددة في اللائحـة، و  الإجابة إلىتسعى  أنهاكان رد الحكومة دوما قد و      

 إلـى  الإشـارة  ، ومع ذلك فلا بد منتأخيردون  الإجابةالتعليمات الوزارية تؤكد على ضرورة 
 إلـى البعض منها يحتـاج   أنكما . بحث عميق وتقصي كامل إلى إجاباتهاتحتاج  الأسئلةبعض 

ولكن الاحتجاج البرلماني لم يقف عند صورة . عنها وافية إجابة إعطاء لإمكانإجراء تحقيقات 
فق عندما وا 1961عام  أهمية أكثرخذ صورة أالمجلس، فقد  أعضاءالاحتجاج الفردي من قبل 

إلى يوجه باسم المجلس احتجاجا  الأعضاء أنحد أرئيس الجمعية الوطنية بناء على اقتراح من 
يؤكد من علـى   أن الحكومة ضد عملية التأخير في تقديم الإجابات، ويدعو رئيس الحكومة الى

ن أتوفر للبرلمان هذه الصورة من صـور الرقابـة و   أنمنصة المجلس حرص الحكومة على 
تبدو  ،حيثالبرلمان الفرنسي عدة مرات الى الاحتجاج الجماعي  أليتها، وقد لجتحرص على فاع

فهو يؤكد موقف المجلس وحرصـه  ،توجيه الاحتجاج باسم المجلس من الناحية السياسية  أهمية
هذا الاحتجاج الذي يصـدر مـن    أنالدستور له، كما  كفلهاعلى مباشرة حقوقه السياسية التي 

بدور فعال في  الرأيالعام في بلد يتمتع فيه هذا  الرأيمته المعنوية لدى المجلس التشريعي له قي
   )1(الحياة السياسية

  شفوية إلىالمكتوبة  الأسئلةتحويل : رابعا
البرلمانيـة، دفـع    الأسـئلة عن  إجابةالبحث عن الضمانات التي تكفل الحصول على  إطارفي 

المكتوبـة   الأسئلةزاء يتمثل في تحويل من صور الج أسلوبابتداع  إلىمجلس النواب الفرنسي 
عن السؤال  بالإجابةالتزام الوزير  إمكانيةمما يعني  ،شفوية أسئلةالى  إجابةالتي لم تحصل على 
تعديلا في اللائحـة   1949وهكذا يبنى مجلس النواب الفرنسي عام لذلك، خلال الجلسة المحددة

 إلـى  تلقائياخلال المدة القانونية  إجابةى لم تحصل عل يالمكتوبة الت الأسئلةتتحول  أنيتضمن 
قد نجمت عنه مشاكل عديدة،  الأسلوبهذا  أنولقد تبين . الأعمالشفوية تدرج في جدول  أسئلة

ساحة صراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد نجم ذلك عـن   إلىحولت المجلس النيابي 
  :أساسينعاملين 

  .شفوية إلىمن مكتوبة  ةللأسئلالتحويل التلقائي : الأولـ 

                                                
   134، 133ص  صعادل الطبطبائي، مرجع سابق، )1(
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، كثيـرا مـا    استجواب، وهو سلاح سياسي فعال إلىالشفوية  الأسئلةتحويل  إمكانية: ـ الثاني
وجد حالة مـن عـدم الاسـتقرار    أالرابعة، مما  الفرنسية استخدامه خلال عهد الجمهوريةأسئ 

  . هناك السياسي
 المكتوبة علـى  للأسئلة الاختياري ولذلك سرعان ما عدل عن هذا الاتجاه لصالح التحويل      

   )1(دورها اعتبارا من تاريخ طلب تحويلها وتأخذ الأعمالفي جدول  الأسئلة تدرج أن
  استجواب إلىالجزاء الخاص بتحول السؤال : الفرع الثاني

وذلك لما له من خطر يهدد الحكومة، ذلك لان ،استجواب جزءا خاصا  إلىيعتبر تحول السؤال 
  .وبالتالي سحب الثقة منه ،تحريك المسؤولية السياسية للوزير أمامح الباب الاستجواب يفت

  استجواب في ذات الجلسة إلىال ؤتحويل السحظر :أولا
على السؤال  الإجابةكانت  أوغير مبررة،  لأسبابعن السؤال  الإجابةالوزير  رفض إذا      

ثبت ما يتوجب  أوك في مصداقيتها، يحيط بها الش أوالغموض  ويكتنفهاغير مقنعة  أو،غير وافية
 إلـى الحكومة جميعا، فهنا يتولد للسائل حقه في طلـب تحويـل سـؤاله     أوالوزير فردا  إدانة

                    .الحكومة أوطرح الثقة بالوزير  إلى تفضيقد  إجرائيةخطى  ليبدأاستجواب 
رلمانية للسائل من حقوق، ولذا لم الب الأنظمةخطر ما اعترفت به أهذا يعد من  أن لا جرم       

القيـود   إلـى  إضافة عملية التحويل هذه ببعض القيود أحاطت وإنما،)2(تتركه مطلقا بغير قيود
  .استخدامه إساءةالمطروحة على نظام الاستجواب ذاته، حرصا منها على ضمان عدم 

جواب فـي ذات  اسـت  إلـى البرلمانية في اشتراط عدم تحويل السؤال  بعض الأنظمةلذا اتفقت 
لا يجوز (..انه إلىمن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري  242نصت المادة د، فقالجلسة

مـن  ) 110(المـادة  المبدأكما نصت على هذا ). استجواب في ذات الجلسة إلىتحويل السؤال 
 ـ إلىيحوله  أنلا يجوز لمقدم السؤال ( ي بقولهاينالبحر الأمةاللائحة الداخلية لمجلس  تجواب اس

الكويتي  الأمةمن اللائحة الداخلية لمجلس ) 127(وتبنت هذا الحكم كذلك المادة) في ذات الجلسة
ويتضح مـن هـذه   ، )3()استجواب في ذات الجلسة إلىيحوله  أنمقدم السؤال للا يجوز (بقولها

استجواب في الجلسة نفسـها، وذلـك    إلىتقييد تحويل السؤال  إلىاتجهت جميعا  أنهاالنصوص 
الانفعال وثورة النفوس نتيجة لامتناع  وطأةهذه الوسيلة العنيفة تحت  إلىيكون اللجوء  ألابهدف 

انقضت  ما فإذا،بالبيانات والمعلومات المطلوبة النائبفي تزويد  تهمماطل أو، الإجابةالوزير عن 
                                                

  137، 136عادل الطبطبائي، مرجع سابق،ص ص  )1(
  80محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص )2(
 139عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص )3(
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ته لحقه المصلحة تقتضي محاسبة الوزير عن عدم استجاب أنالجلسة، وراجع النائب نفسه، ووجد 
 إلـى يطلـب تحويـل سـؤاله     أن لـه ، كـان  أسئلتهعن  إجابةالدستوري في الحصول على 

استجواب في ذات الجلسة، يسـتمد   إلىخطر تحويل السؤال  أيضاوهناك من يرى ،)1(استجواب
من ضرورة مراعاة ضوابط ممارسة وسائل الرقابة البرلمانية، وحتى لا يكون هنـاك تـداخل   

، والسـؤال  )2(والقانون ،المقررة في الدستور والأوضاعمتاحة طبقا للشروط  أنهابينها، لا سيما 
واكتفى بالنص على  ،هذا النوع من الجزاءات بإدخال الجزائري يقوم المشرعلما لا  ،الذي يثور

  ؟لاحقا آلية الاستجواب بصورة مستقلة كما سيأتي الحديث عنها
  لبرلمانيا الاستجوابلمباشرة  الإجرائية حكامالأ: ثانيا

الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية مستقلة بذاتها، فهـي منظمـة    أنباعتبار        
الجزائـري نـص علـى     عفالمشروضوابط محددة بموجب نصوص القانون،  لإجراءاتوفقا 

فـي المـادة    2008الاستجواب كوسيلة رقابية بموجب نص دستوري حسب آخر تعديل له في 
 ـ  أعضاء إمكانيةعلى 133 لة تكـون موضـوع   أالبرلمان استجواب الحكومة بخصـوص مس

 أمحاسبة الوزير عن خط"بأنهولقد استقرت التقاليد البرلمانية على تعريف الاستجواب  ،)3(الساعة
، "للحكومـة مجتمعـة   أواتهام للوزير "   ، فهو"مهامه تأديته ثناءأ أوارتكبه عند تطبيق قانون، 

وحتى تتضح لنا الصورة  ،)4(خلال الممارسة البرلمانية وتطورها وهذا المفهوم فرض نفسه من
 لأحكـام طبقـا   ،المتعلقة به في نقاط الإجرائيةالجوانب  أهمنلخص  أنعلى الاستجواب نحاول 

يجـب   وإجـراءات هناك شـروطا   أنتبين لنا  التي ،99/02القسم التاسع من القانون العضوي
                :يفيما يل بإيجاز مراعاتها عند اللجوء للاستجواب نجملها

  .قضايا الساعة بإحدىيكون الاستجواب متعلقا  أنـ 
 30وأنائبا من المجلس الشعبي الـوطني،   30يتم التوقيع على نص الاستجواب من طرف أنـ 

في  أما،)5(99/02من القانون العضوي 65حسب الحالة طبقا لنص المادة الأمةعضوا من مجلس 

                                                
   140ص  عادل الطبطبائي، مرجع سابق،)1(
  120حسني درويش عبد الحميد، مرجع سابق ، ص )2(
  51، مرجع سابق، ص)مولود ديدان، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية( ، 133انظر إلى المادة )3(
 ، كليـة ه، رسـالة دكتـورا  )دراسة مقارنة(الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي،وفاء بدر الصباح، )4(

  24، جامعة عين شمس، دون تاريخ، ص قالحقو
  99/02من القانون العضوي  65انظر إلى المادة  )5(
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اللائحة  إليه أشارتمن ثلاثة حسب ما  أكثريقدمه  أنعضو واحد ولا يجوز  الكويت قد يقدم من
  )1(الداخلية

حسب  الأمةلدى مجلس  أونص الاستجواب لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني  إيداعـ يجب 
  .الحالة

  .الغرفة المعنية أعضاءـ توزيع نص الاستجواب على 
 إلـى بتبليغ نـص الاسـتجواب    الأمةلس رئيس مج أوـ يلتزم رئيس المجلس الشعبي الوطني 

السابقة يقـوم   طالشرو روبتوف،ساعة الموالية لإيداع نص الاستجواب  48رئيس الحكومة خلال
يـدرس فيهـا    أنمكتب الغرفة المعنية، و بالتشاور مع الحكومة بتحديد الجلسة التـي يجـب   

) 15(بخمسة عشـر  99/2ي من القانون العضو الفقرة الثانية 66الاستجواب، وقد حددتها المادة
  .الاستجواب إيداعالموالية لتاريخ  الأكثريوما على 

عرضا يشـرح   الاستجوابوخلال الجلسة المخصصة لدراسة الاستجواب يقدم مندوب أصحاب 
الاتهامـات الموجهـة    حتىفيه الوقائع و أدلة إسنادها ، وكذا الانتقادات و مبينا الاستجواب فيه

و  ،خلاتاخلال ما تكشف عنه المد نتصيدها ملأدلة حاضرة لا يتم يجب أن تكون اللحكومة، و
  )2(الموجه لها الاستجوابتلتزم الحكومة بعدها بالإجابة على 

أما في الجزائر فالاستجواب لا يؤدي لا للمسؤولية الفردية و لا الجماعية ، فهـو فـي نظـر    
في مسألة معينة لا أكثر ت المؤسس الدستوري الجزائري ، مجرد طلب معرفة بيانات أو معلوما

  )3(و لا أقل
ومة أو أحد وزرائها يحتكم فيه مقدمه إلـى  كأما بالنسبة لأثار الاستجواب الذي يمثل اتهاما للح

ينتهي و قد ينتهي غالبا في الأنظمة الدستورية المقارنـة   كيفأعضاء المجلس ، الذين يقررون 
جيه الشكر ، و قد ينتهي بإثارة المسـؤولية  قد يقرر المجلس تو وألصالح الحكومة أو الوزير ، 

السياسة للحكومة أو أحد وزرائها ، وما يترتب على ذلك من التصويت على الثقة و ذلـك مـا   
   )4(الداخلية لكل من مصر و الكويت  حنصت عليه اللوائ

                                                
، مجلس مجلة الحقوق، )دراسة تحليلية نقدية(،)الاستجواب البرلماني للوزراء في الكويت(محمد عبد المحسن المقاطع، )1(

   25، ص2002، 03النشر العلمي، الكويت ، العدد 
  147، 146، مرجع سابق ، ص ص عقيلة خرباشي )2(
  149المرجع نفسه، ص)3(
 الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومـة فـي  لمزيد من التفصيل ارجع إلى جابر جاد نصار ، )4(

    106، ص 1999القاهرة ، : ، دار النهضة العربية  مصر و الكويت
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  وآفاقهاالبرلمانية  الأسئلةنظام  تقييم: المبحث الثالث
لما لها من مزايا  ك، وذلةالتنفيذيمهمة في الرقابة على السلطة  أداة البرلمانية الأسئلةتعتبر        

  .الممارسة أوعلى مستوى النص  سوءاما روعيت بالاهتمام  إذتجعل منها وسيلة فعالة 
الكثير مـن   جعل، مما لأهدافهاتحول دون تحقيقها  السؤال قد تعترضها عوائق آلية أن إلا       

الذي يثير تسـاؤلا   الأمرلتدعيمها حتى تسهل عملها،  أساليبا عن الدستورية تبحث له ةنظمالأ
  حول مدى فعالية السؤال البرلماني في الممارسة البرلمانية الجزائرية؟

  البرلمانية الأسئلةمدى فعالية : الأولالمطلب 
جابية تتمثل فعالية السؤال البرلماني في الجانب الايجابي الذي تحققه في ربط العلاقة الاي       

ما  إطاربين البرلمان والحكومة، هذه العلاقة التي تبقى معرضة للاصطدام ببعض العوائق في 
   .إشكالاتالسؤال من  آليةتواجهه 
  البرلمانية الأسئلةمزايا وعوائق : الأولالفرع 

 ـمزايا الأسئلة البرلمانية بصفة عامة من خـلال مـا حقق   أهمنتناول س  ـ)أولا(ه ت عوائـق   م، ث
  )ثانيا(ا استخدامه

  الأسئلة البرلمانية آلية مزايا استخدام: أولا
  :وذلك من خلال ةنشاط الحكومالبرلمانية دورا هاما في الرقابة على  الأسئلةتلعب 

فإذا  ،الحكومي الإداريالبرلمانية وسيلة لكشف المخالفات والتجاوزات في الجهاز  الأسئلة إن -
عن حدوث بعض  هتؤكد المعلومات التي وصلت يةرسم إجابةما تمكن النائب من الحصول على 

نه يضع الحكومة في حـرج سياسـي   أمما لا شك فيه  ،الجهات الحكومية إحدىالمخالفات في 
  .كبير

البرلمانية لتحقيق هـذا الهـدف بـاختلاف     الأسئلةويختلف موقف النواب من استخدام        
 ـالحكومية، نادرا ما  غلبيةالأحزب  إلى، فالنواب الذين ينتمون ةالسياسيمواقفهم   إلـى  نأويلج

وعلى العكس ، الحكومة إحراج الأعضاءهؤلاء  أهدافلا يدخل في  لأنه، الأسلوباستخدام هذا 
فالواقع يؤكد في كثير من الدول التي  ،)1(العمل الحكومي رباكلايسعى نواب المعارضة من ذلك،

اوزات ما كانت لتكشف لـولا اسـتخدام   التجأوبعض المخالفات  أن ،السؤال البرلماني آليةتبنت 
  )2(الحكومة إجابةفهو يكشف عن الوقائع بشكل رسمي ودقيق من خلال  الأسئلة أسلوب

                                                
   213،  212ص ص عادل الطبطبائي ، مرجع سابق ، )1(
   214ص المرجع نفسه ،  )2(
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للحكومـة علـى    الإداريـة  الرقابـة فـي   القصـور  أوجـه عـن   الأسئلةكما تكشف بعض 
   )1( استغلال النفوذ في بعض قطاعات الجهاز الحكومي وجه الكشف عنأو،موظفيها

 بقصدالبرلمانية استخدمت عموما  للأسئلة ةالسياسيالفوائد  أنذلك بقوله بيردو  د رصدوق      
            تنبيه المرافق العامة بصورة رسمية عن حالـة مجموعـة مـن المـواطنين يهمـون النائـب       

  )2(متأثير منهوتحت 
فهي من ناحيـة   ،ةتشريعي إصلاحات وإجراءالبرلمانية وسيلة لمتابعة تنفيذ القوانين  الأسئلة -

، ويـتمكن  أصدرهامن خلالها من قيام الحكومة بتنفيذ القوانين التي  البرلمان يتأكدوسيلة جيدة 
بذلك من فرض رقابة فعالة على جوهر النشاط الحكومي في هذا المجال،فقد يتقدم بعض النواب 

غـم مـرور المـدة    قروها رأللقوانين التي  ةالتنفيذياللوائح  تأخير أسبابعن  ةبسؤال للحكوم
عن القوانين التي صدرت خلال دور الانعقـاد ولا تـزال    أوالقانونية المحددة فيها لصدورها، 

في طريقها للنشر،  أو الإعدادالنصوص اللائحية الضرورية لوضعها موضع التطبيق في حالة 
دة الرسـمية،  ولم تنشر في الجري ،فرنسا أبرمتهاوذلك كعدد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي 

اتفاقيـة   أوعدم تطبيق أي معاهـدة   على القضاء تؤكد أحكام أنوقامت الحكومة بتطبيقها، مع 
  .دولية قبل نشرها بالجريدة الرسمية

القوانين بالصـورة   ذبتنفيمعرفة مدى التزام الحكومة  إلى أيضا الأسئلةكما تهدف بعض        
للقوانين، وطريقة تطبيق  ةالتنفيذيعن طريق اللوائح  يمكن للحكومة إذالتي وافق عليها البرلمان، 

  )3(قرها البرلمانأتعدل من المضمون الحقيقي للنصوص التي  أنالمختلفة لها  الإدارة
تشـريعية، مـن    إصلاحات لإحداثالبرلمانية وسيلة تمهيدية  الأسئلة أخرىومن ناحية         

المؤسسات تمهيـدا   أوة لبعض النشاطات القصور في تطبيق القوانين المنظم أوجهخلال كشف 
كانت الحكومة تفكر بتعديل القوانين بحيـث   إذافيما  ،طرح في فرنسا الذي لكالتساؤ ،لتعديلها

                                                
  218، مرجع سابق ، ص عادل الطبطبائي )1(
 250ص سابق، عمرج ،أثر الرأي العام على أداء السلطات العامةسعد حامد عبد العزيز قاسم،  )2(
  225، 222، 221عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص ص  )3(
 ونية التي تستند عليها جامعة الكويت في استمرار خصم ومن الأمثلة نجد في الكويت السؤال الخاص عن الأسس القان

العلاوة الاجتماعية بفئتها الجديدة من الأساتذة الكويتيين الذين لم يحصلوا على سكن حكومي مقابل منحهم سكن جامعي، 
ن الخدمـة  ، وهو تاريخ تطبيق قانو 1/7/1979مع أن جميع دوائر الدولة تخصم هذه العلاوة بفئتها السابقة على تاريخ 

المدنية الجديد، وقد سارعت الجامعة إلى إصلاح هذا الخطأ في التطبيق بعد تقديم السؤال بعد أن يئس الأساتذة من إقناع 
  229الجامعة بتطبيق القانون التطبيق السليم ،انظر إلى عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص
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 أومة، امة، والسماح لهم بالتعيين في الوظائف العافي الانتخابات الع بالتصويتسمح للمتجنسين ي
  )1(عن طريق العقود

  لأسئلة البرلمانيةعوائق استخدام آلية ا: ثانيا
واضحا، فتحـدد   تأثيراللرقابة عوامل تؤثر  كأداةالبرلمانية  الأسئلةقد تؤثر على استخدام       

  :، ونذكر منهاللأسئلةكيفية استخدام وتوجيه النواب 
البرلمانية كوسيلة للرقابة على العمل الحكومي قد يتوقف علـى مواقـف    الأسئلةاستخدام  إن- 

البرلمان، ودرجة حرارة العلاقات السياسية فيمـا   أعضاء إليهاسية التي ينتمي المجموعات السيا
البرلمانية كوسيلة ضغط على  الأسئلةاستخدام  إلىتميل المجموعات السياسية المعارضة  إذبينها 

 أماالحكومية ضعيفة من حيث نسبة تمثيلها في البرلمان،  الأغلبيةكانت  إذاالحكومة، ولا سيما 
درجة كبيـرة مـن خطـورة     إلىتتمكن من الحد  فإنها،قوية ومتماسكة  الأغلبيةهذه  كانت إذا

 إلـى المنتمـون   الأعضاءيهدف  إذ،المعارضة لهذه الوسيلة من وسائل الرقابة أحزاب ماستخدا
 الاستخدام المكثـف  نأانجازات الحكومة، كما  إظهار إلى لأسئلتهم، من وراء تقديمهم الأغلبية
، ولا يترك لنواب المعارضة للأسئلةالوقت المخصص  أكثرالبرلمانية،يستغرق  الأسئلة لأسلوب

  .الرقابية أسئلتهمسوى فرص قليلة لتوجيه 
 إلـى البرلمانية التي تتكون من تحالف بعض المجموعات السياسية، تميل  الأغلبية نأيلاحظ -

على الحكومة التـي   ، لتفرض وجهة نظرهاالأسئلةاستخدام وسائل الضغط المختلفة، ومن بينها 
   .تشارك في تكوينها

توجهات المجموعات السياسية داخل البرلمان تـتحكم كـذلك    إن، آخركما يلاحظ من جانب -
اليسارية مثلا ولا سيما الشـيوعية منهـا، تتجـه صـوب      فالأحزابالتي تقدم،  الأسئلةبنوعية 

ذات الطبيعة  الأسئلة أصبحتحيث  ،)2(الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة
موعـد   واقتـراب وذلك نتيجة للوجـود عدسـات التلفزيـون     ،الحزبية في انجلترا بشكل كبير

لاعتبارات نقابية،  تالوزاراالانتخابات العامة، حيث كانت هناك نسبة كبيرة تم توجيهها لبعض 
بالغا علـى البرلمـان،    اتأثيرهنمو جماعات الضغط في المملكة المتحدة، التي كان  بعد خاصة

                                                
 228، 225عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص ص )1(
   232، 231ه، ص المرجع نفس)2(
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يتعرض النواب في ردهات المجلس إلى محـاولات كسـب التأييـد لوجهـات نظـرهم       حيث
  )1( ومحاولات الإقناع بتوجيه أسئلة معينة

  الأسئلة من خلال الممارسة البرلمانية الجزائرية آليةتقييم : الفرع الأول
بآلية الأسئلة الكتابية والشفوية، وذلـك   شهدت الجزائر في مجال الرقابة البرلمانية، اهتماما بالغا

باهتمام أعضاء البرلمان بطرح انشغالات منتخبيهم على مستوى الغرفتين، المجلـس الشـعبي   
مجلس الأمة مما كثف نشاطها بواسطة آلية السؤال، لكن هـذا لا يحجـب العوائـق     والوطني 

رة الأسئلة التي طرحت منذ أول ونظرا لكث،المطروحة مع حداثة التجربة البرلمانية  والإشكالات
  .برلمان تعددي

إلى واقع الأسئلة في كـل المجلـس    من الناحية العملية للموضوع، فسنكتفي بالإشارةواستكمالا 
يتعلـق   فيما 2008من خلال حصيلة  المثال،على سبيل  كعينة ،الشعبي الوطني ومجلس الأمة

  .السادسةبالمجال الرقابي في إطار الدورة التشريعية 
  في ظل المجلس الشعبي الوطني: أولا
  2008المطروحة للمجلس الشعبي الوطني خلال  ةالأسئل عدد-

اهتماما بالغا بآلية الأسئلة الكتابية والشـفوية   2008سنةعرفت الدورة الربيعية والخريفية       
اب بطرح مع وجود فارق، حيث تميزت الدورة الربيعية بكثافة الأسئلة المطروحة، واهتمام النو

الاقتصـادي، حيـث تعلقـت أساسـا     ء المتعلقة بالجانب الاجتماعي أومنتخبيهم سوا انشغالات
البنـوك   تخـص  وقضايا ،وكذا العقار الصناعي ،يع تخص الاستثمار الوطني والأجنبيضبموا

 إلى غيرها من المواضيع ، النقل، العمل والتشغيل، الفلاحة والتنمية الريفية،العمومية والخاصة
والمنقولة مباشرة  ،ببرمجة وعقد الجلسات العلنية للأسئلة الشفوية ةكما عرفت هذه الدور ،عديدةال

تمت الإجابة على  ،سؤال 135دد الأسئلة الشفوية المطروحة إلىفوصل ع عبر التلفزة الوطنية،
 أمـا ، أسئلة لعدم الاختصاص 07و أسئلة، 04سؤال، وسحبت  85منها فقط، وتبقى  سؤال 39

         )2(08 بـد جلسات الرد عن الأسئلة الشفوية قدرت عن عد
 16سـؤال، وتبقـى    68عن  بمطروحا، أجيسؤالا  84أما عن الأسئلة الكتابية، بلغ عددها  

وتمـت   02ولة إلى كتابية حالأسئلة الشفوية الم دأن عد ،سؤال، وأهم الملاحظات التي سطرت
                                                

القـاهرة،  :، دار النهضـة العربيـة  ) دراسة مقارنة(أعضاء المجالس النيابية، تضمانا هشام جمال الدين عرفة ، )1(
  353، ص 2008

  ، صادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان2008حصيلة دورات البرلمان خلال  )2(
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 36دورة الربيـع   دورة السابقة وتم الرد عنها فيال يالمطروحة وفوعدد الأسئلة  ،اهالإجابة عن
  .سؤالا

 91أجيـب عـن    ،سؤالا كتابي 127عكس الدورة الخريفية، حيث بلغ عدد الأسئلة المطروحة 
                                       .02 وعدد الأسئلة المسحوبة أو لعدم الاختصاص، 34وتبقى 

أما  ،سؤال 40وتبقى  ،02سؤال وأجيب عن  45فطرح  ،أما عن الأسئلة الشفوية لهذه الدورة 
 ،03، وعدد جلسات الرد عن الأسئلة الشـفوية  03الاختصاص وبة أو لعدم سحعدد الأسئلة الم

 سؤالا تعود 29 هاوكان من بين الأسئلة الشفوية المجاب عنها في المجلس الشعبي الوطني عدد
  .إلى دورات سابقة

دورة الخريفية تميزت بتقلص برمجة جلسات الرد عـن الأسـئلة   لا يخفى علينا أن الكما      
وهمـا التعـديل    ،ذين ميـزا هـذه الـدورة   لويعود ذلك أساسا إلى الحدثين الهامين ال ،الشفوية

  .2009الدستوري، ومناقشة مخطط عمل الحكومة، إضافة إلى مناقشة قانون المالية سنة 
خـلال سـنة    في المجلس الشعبي الـوطني أهم القطاعات الوزارية التي كانت محل تساؤل -

2008                 
، في دورتها الربيعية إلى لجوء النواب إلى طرح أسـئلة فـي   2008حيث سجلت حصيلة      

م توجيه إلى قطاع الصناعة وترقية الاسـتثمارات  تقطاعات أكثر من غيرها، على سبيل المثال 
ثم الماليـة   ،%9الداخلية والجماعات المحلية  سؤالا شفويا وكان كأعلى نسبة، يليه قطاع 10%

   .%7.5إلى  %5.5، أما القطاعات الأخرى تتراوح بين  6%
، ثم الداخليـة والجماعـات   %11.5 نسبةالشفوية استقبلتها وزارة المجاهدين ب الأسئلة أما      

ة نسبة أعلى لذا شهدت عدد الأسئلة الكتابية المطروح القطاعات،ثم تأتي باقي  ،%9.5المحلية 
  .من الأسئلة الشفوية

شكل عام حـول قطاعـات التربيـة،    بأما في دورة الخريف فقد تمحورت أسئلة نواب الشعب 
  )1(المالية، الصحة، السكن، الداخلية والتضامن الوطني، حيث نالت حصة الأسد من الأسئلة

  الأسئلة الكتابية والشفوية المطروحة حسب التشكيلات السياسية
الحكومي  للائتلاففما من شك يتضح أن الأحزاب المشكلة  ،ل الملاحظ للدورة الربيعيةلع      

هي التي احتكرت ممارسة حق السؤال في الوقت الذي لم تتمكن فيه أحزاب المعارضـة مـن   
 %34.5و ،سؤال كتـابي   %62السلمتفعيل هذه الوسيلة الرقابية، حيث طرحت حركة مجتمع 

                                                
  قات مع البرلمان، صادرة عن وزارة العلا2008حصيلة دورات البرلمان خلال )1(
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التجمع الـوطني   اشفوي، أم %7سؤال كتابي، و  %14 يالوطن التحريرسؤال شفوي، وجبهة 
  .شفوي %7و  ،سؤال كتابي %4الديمقراطي 

  في ظل مجلس الأمة: ثانيا
   2008عدد الأسئلة المطروحة لمجلس الأمة خلال سنة -

سؤالا  41حيث سجلت الدورة الربيعية  2008شهد مجلس الأمة طرح أسئلة خلال سنة        
، وعدد جلسات الرد عن 01وعدد الأسئلة لعدم الاختصاص ،متبقية 18ب عنها، مجا 22شفويا، 

وتمت الإجابة عـن   ،سؤالا 17، أما الأسئلة الكتابية فقد وجه إلى الحكومة 05الأسئلة الشفوية 
وسجلت ملاحظات أن عدد الأسئلة المطروحة في الدورة ، 01وعدد الأسئلة المتبقية  ،سؤال 16

  .سؤالا 21نها في دورة الربيع السابقة وتم الرد ع
 13، وتبقى13سؤالا شفويا وأجيب عن  28أما الدورة الخريفية، فكانت النسبة أقل بطرح        
والأسئلة الشفوية المجاب عنها في مجلس  02الأسئلة المسحوبة أو لعدم الاختصاص دعد سؤال،

، 15وأجيـب عـن    21جد طرح ، أما الأسئلة الكتابية فنتعود لدورات سابقة 17الأمة وعددها 
  .01الأسئلة المسحوبة أو لعدم الاختصاص دعد سئلة،والأ05وتبقى 

  أهم القطاعات الوزارية التي كانت محل تساؤل في مجلس الأمة -
تبين أن القطاعات التي يوجه لها أعضاء مجلس الأمة تساؤلا سواء بالسؤال الشـفوي أو         

في إطار الـدورة   ة، خاص)الماليةالصحة، السكن، الداخلية،  التربية،(الكتابي، بشكل كبير هي 
  .وهذا ما يعني تركيزه على قطاعات معينة دون غيرها ،الخريفية

  لأسئلة الكتابية والشفوية المطروحة حسب التشكيلات السياسية ا-
الأسـئلة   حيث بلغـت  ،حيث تظهر الحصيلة توجه الثلث الرئاسي بطرح أسئلة بشكل كبير     

بالمقارنة مع التشكيلات الأخرى، جبهة التحرير  %59في دورته الربيعية  2008ل لاتابية خالك
   )1(%06السلم، وحركة مجتمع %12، والتجمع الديمقراطي %23الوطني 

  في الجزائر عوائق استخدام الأسئلة البرلمانية: الثثا
في الممارسة العملية لا تزال  نظريا آلية السؤال تتمتع بأهمية كبيرة في العمل الرقابي لكن     

مجرد وسيلة إعلامية لم ترقى بعد إلى درجة التأثير في توجهات الحكومة، وإحاطتهـا برقابـة   
  :جدية، وذلك لجملة من الإشكالات المطروحة نذكر منها

                                                
  ، صادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان2008حصيلة دورات البرلمان خلال  )1(



 السؤال البرلمانيبممارسة المتعلقة  الإجرائية الأحكام       :                  الثانيالفصل 

 105

عدم دقة النصوص القانونية، الأمر الذي أدى لتملص الحكومة في كثير مـن الأحيـان مـن    -
ئلة، وأهم مثال على ذلك عدم تحديد المدة بين تاريخ إيداع السؤال الشفوي لدى الإجابة على الأس

المكتب الغرفة المعينة وتاريخ مناقشته، إذ يصل الفارق الزمني مرات لأكثر من سـنة، ولعـل   
الممارسة كفيلة بإثبات أن هناك فارقا بين تاريخ إيداع السؤال وتاريخ الرد عليه، وهذا من شأنه 

همية السؤال، ويعزز عـدم ثقـة   لأإذ مرور الوقت يعني تبديدا  ،با على قيمة الأسئلةالتأثير سل
 .مسئوليهعب في شالنائب، وحتى ال

التأخر في الإجابة على الأسئلة، وعدم احترام أعضاء الحكومة الآجال القانونية، وتماطلها عن -
وما ساهم في تنـامي  الإجابة في بعض الأحيان، بحجة جمع المعلومات حول موضوع السؤال، 

 )1(اهذا العائق، عدم وجود ما يلزم الحكومة بضرورة الإجابة على الأسئلة الموجهة لأعضائه

تتسم التجربة بضعف وضيق المجال الزمني المخصص للأسئلة الشفوية إذ أن جلسة واحدة كل -
زء مـن كـل   بالمقارنة مع معظم البلدان الغربية التي تخصص ج ،يوما يعتبر شيئا لا يذكر 15

كما هو الحال فـي فرنسـا بالنسـبة    ،جلسات أسبوعيا ثلاث أو  ،جلسة يومية للأسئلة الشفوية
 )2(إضافة إلى الجلسات الخاصة بغرفة الشيوخ ،للمجلس الوطني وحده

بقاء عدد معتبر من الأسئلة الشفوية خاصة، دون جواب بسبب عدم تقييد عضو البرلمان بإيداع -
كل شهر، إذ أصبح العضو الواحد يودع عدة أسئلة شفوية في الأسـبوع  عدد محدد من الأسئلة 

 .الواحد، وأكثر من سؤال لعضو واحد في الحكومة
يوما بصورة منتظمـة، ممـا أدى إلـى    ) 15(عدم عقد جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية كل -

أصحاب  تكديس الأسئلة وفقدان بعضها لأهميتها، مع أن هذه الجلسة لا يشترط فيها إلا حضور
 .المبرمجة مسبقا الأسئلة

غياب بعض أعضاء الحكومة عن جلسات الأسئلة رغم إعلامهم بجدول أعمالهم فـي الوقـت   -
ما جعل أكثر مـن رئـيس   وهذا  ،أو لأسباب أخرى،برمجة مسبقا المناسب، بسبب التزامات م

طابع  كتسييذكيرهم بأن حضورهم جلسات الأسئلة وجه تعليمات إلى أعضاء حكومته لتحكومة ي
 الإلزامية الدستورية والغياب عنها يظل حالة استثنائية 

واب عن السؤال رد بعض أعضاء الحكومة بعدم توفر كل المعلومات الضرورية بعناصر الج-
  )3(المبرمجة وبالتالي يتأجل الرد إلى وقت لاحق الشفوي في الجلسة 

                                                
  141، مرجع سابق، ص خرباشيعقيلة  )1(
  71، مرجع سابق، ص السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية الأمين شريط، )2(
  70، 69العيد عاشور، مرجع سابق، ص ص  )3(
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ي النظام الداخلي لكل غرفة ،ربما بسبب يز بين مواضيع الأسئلة الشفوية والكتابية فيعدم التم-
جعل بعـض أعضـاء    )توجيه أي سؤال كتابي أو شفوي(التمسك بالصيغة الواردة في الدستور

ن تجد جوابا عنها بتوجيه سـؤال كتـابي ،مـع    أالبرلمان يطرح أسئلة شفوية في مسائل يمكن 
 ـرأي العام والإشارة إلى عضو البرلمان يعتبر السؤال الشفوي أكثر تأثيرا في ال  يي مـواطن ف

 .ن جاء الجواب متأخراإالدائرة الانتخابية،حتى و
لمعالجة قضية عدم الإجابة عن بعض الأسئلة الكتابية في الأجل المحـدد   ةغياب الآلية القانوني-

دستورا،جعل بعض أصحاب الأسئلة يعيد طرحها بصيغة مختلفة في شكل أسئلة شفوية ،فيـأتي  
  .عدم إمكانية الرد مرتين على سؤال واحد ريرد شفاهة باعتباالرد أحيانا كتابة ولا 

إن التجربة الجزائرية لا زالت متخلفة بالمقارنة مع ما استعرضناه في البلدان الأخرى، التـي  -
تجاوزت نمط السؤال الشفوي التقليدي سواء بمناقشة أو بدونها وانتقلت إلى نمط ثالث المتمثـل  

به جعل بعض الأسئلة الشفوية عديمة الجدوى مما أثر في عضـو  في السؤال الاستعجالي، فغيا
في الإطلاع على الإجراءات المتخذة لمعالجة المشكل المطروح فـي  ) والناخبين( حق البرلمان 

    )1(حينه
من النظام الداخلي لمجلس الأمة يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله فـي   76المادة  حسب-

، يجوز لصاحب السؤال تناول الكلمة مـن   وبعد رد الحكومة ، حدود مدة يقدرها رئيس الجلسة
، ويمكـن أن   دقائق 10، ويمكن لممثل الحكومة الرد عليه في حدود  دقائق 05جديد في حدود 

ة، كما أن نلاحظ بكل سهولة مدة السؤال يحددها رئيس الجلسة، ومدة جواب الوزير غير محدد
زير دائما الكلمة الأخيرة، فالسـؤال لا يتجـاوز   مدة رد السائل، للومدة رد الوزير هي ضعف 
دقائق، لأن المقصود هو الحصول على موقف الحكومـة فـي    05دقيقتين والجواب لا يتجاوز 

  )2( نقطة معينة، وليس الاستماع إلى قراءة تقارير مكتوب من طرف الوزراء

تيب الآثار السياسية رتولم تتوسع في  ،النص الدستوري اكتفت بحرفيةالملاحظ أنها  74المادة -
وعليه فإن الأسئلة تتوقف عند نشرها في الجريـدة   ،بالمناقشة واكتفتعن الجواب غير المقنع، 

  )3(الرسمية

                                                
  70عاشور، مرجع سابق، ص العيد  )1(
، مجلـس الأمـة،   مجلة الفكـر البرلمـاني  ، )نظرة على مجلس الأمة في نهاية العهدة الأولى (مقران آيت العربي، )2(

 74، ص 2003الجزائر، عدد خاص، 
 :ل، مداخلة ألقيت بمناسـبة اليـوم الدراسـي حـو    السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانيةبنيني أحمد،  )3(

 36،ص 2001موضوع السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، 
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مما يغلـق  ،)1(فتح مناقشة حول الأسئلة المطروحة لا يترتب عنها أي أثر قانوني فعال وحاسم-
ع إصدار لائحة تـؤدي إلـى إقامـة    إذ لا يستطي ،الباب على اللجوء إلى آليات الرقابة الأخرى

المشرع سعى إلى تقييد وتضييق إمكانية ذلك قدر  أن وهذا ما يؤكد ،للحكومة ةالمسؤولية السياسي
  )2(المستطاع

  آفاق وسبل تدعيم العمل بآلية السؤال البرلماني: المطلب الثاني
، استحدثتهادوات أخرى إلى جانبه أ أقرتإن الدول التي تبنت آلية السؤال كوسيلة رقابية،      

ه نحو الإسهام في تدعيم سلطة جبذلك إت،وفهي كالسؤال في طبيعتها، لكن لها مفاهيم مغايرة له 
ذلك على ضوء ما لمان تنشئ علائق بين السلطتين، والبرلمان، وذلك بإضافة وسائل أخرى للبر

  .الفرنسي والمصري النظامانأقره 
  لية السؤال البرلماني في النظم المقارنةأساليب تدعيم العمل بآ: الفرع الأول

في النظام القانوني المصري  م، ث)أولا(الفرنسي ما جاء في النظام القانوني نتناول في هذا الفرع 
   .الحكومةجهة اإذ ينفرد كل واحد منهما بوسائل يدعم بها مركز البرلمان في مو ،)ثانيا(

  في فرنسا نيةالبرلما الأسئلةتدعيم  :أولا
بطريقة مؤثرة في وسيلتين اثنتين،  ،تتمثل الوسائل التي تنشأ العلاقة الوظيفية بين الهيئتين      

  .ينفرد بها النظام الفرنسي
  كهيئةتوجيه الأسئلة للحكومة  -

المطروحة على وزراء معينين بالذات، ومرد ذلك،  الشفهيةفهي تظهر على نقيض الأسئلة     
سياسـة  بكومة برمتها، ومن ذلك يتنـاول موضـوع خـاص    السؤال على هذا النحو يوجه للح

الأسئلة الموجهة للحكومة لـم  ،ففهو لا يتعلق بسياسة وزارة محددة بالذات  ،وبالتالي ،الحكومة
بناءا علـى   ،ويتأتى ذلك ،فهي من إبداع الفكر الفرنسي،تتجلى كسند رقابي للبرلمان إلا حديثا 

لدستوري اعتمادها كأداة استيضاح في الدستور ومن أفضى بالمؤسس ا اتفاق حصل بين الهيئتين
  )3( 96ثم أدرجت بمقتضى تعديل 

                                                
  143، ص  عقيلة خرباشي ، مرجع سابق)1(
، رسالة ماجستير،جامعة باتنـة، كليـة الحقـوق    الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري آليات،ليلى بغلي )2(

 37، ص2002،ةالسياسيوالعلوم 
 :، دار هومة للطباعة والنشر)دراسة مقارنة(السلطة في النظام السياسي الجزائري،  ممارسة أساليبعبد االله بوقفة، )3(

  528، 527،ص ص 2002الجزائر، 



 السؤال البرلمانيبممارسة المتعلقة  الإجرائية الأحكام       :                  الثانيالفصل 

 108

    والتطبيق يفصح على العمل بهذه الوسيلة، وما يدلل على ذلك المعدل السنوي الذي يفوق      
  .أسئلة بنوعيها للوزراء منموجه للحكومة، بالإضافة إلى ما يوجه ) سؤال300( 

تخدم المعارضة، حيث أن السؤال على هذا النحو يجعل الحكومـة تحـت    وبالتالي فهذه الوسيلة
رحمة النقد اللاذع للمعارضة في الأسبوع مرتين خلال انعقاد الدورة التشريعية العادية، كما أن 

ممـا لا   ،المخصصـة لهـا   العامة الأسئلة تودع على هذه الصورة ساعة فقط قبل عقد الجلسة
  .الأسئلة بالحجج المقنعةبعض  مغلد الحكومة تتوصل معه

البرلمان، لكن فـي   أماميؤثر على الحكومة معنويا  الرد الحكومي غير المؤسس ن كانإو      
هـذا النـوع مـن     اللجوء إلى المطاف لا تقام المسؤولية السياسية على الحكومة بمقتضى آخر

يكـون ذلـك    أن الدستور الفرنسي، ولكن يمكن أحكام، حيث هذا الوضع غير وارد في الأسئلة
  .بداية للتفكير في طرح لائحة

ثر قانوني، لكن رغم ذلك تبقى أالموجهة للحكومة أي  الأسئلةكما لا يترتب على استعمال       
  )1(الوسيلة تخدم البرلمان وتمنح له رقابة هادئة أن إلىهذه الوسيلة محل اعتبار، وتنتهي من ذلك 

   البيان حول موضوع الساعة -
قضايا الساعة، ومـن   إحدىالبرلمان للاطلاع عن طريق الحكومة على  أمامالمجال  فتح       

قضايا الساعة، ولكن الحكومة هي التي  إحدىللاجتماع حول  أسبوعثم عين يوم الثلاثاء من كل 
تختار الموضوع، حيث تلقى بيانا حول الموضوع وللكتل البرلمانية التعليق على مـا ورد فـي   

  .بيان الحكومة
 إلالا تطرح  ةالتنفيذيالهيئة  أنالحكومة، حيث  الأولىا يستنتج من هذه الوسيلة تخدم بالدرجة وم

فهذه الوسيلة تخـول   ،العام، لكن رغم ذلك الرأي أمامما يناسبها ويدعم مكانتها ويخدم مركزها 
 أنتتسم بطابع الهـدوء، ويمكـن    حيث،يراقبوا ويطلعوا على مواضيع حساسة  أنالبرلمانيين 
  )2(تواجدت معارضة قوية داخل المجلس نإثر سياسي، أيكون لها 

  تدعيم الأسئلة البرلمانية في مصر : ثانيا
 ،والقصـد بـذلك   ،جاء النظام القانوني المصري بوسائل تعتبر استثناء عن الأصل العـام      

لمتعـارف  ا التقليديـة  أي ليس تلك الوسائل ،الأدوات التي غير مأخوذ بها على النطاق الواسع
العمل بها، لكن ليست معتمدة من قبل  اريج إضافية أدوات وهي تعد ،عليها في هذا الخصوص

                                                
     530، 529، 528مرجع سابق،  ص ص ، عبد االله بوقفة )1(
  531،  530المرجع نفسه ، ص ص  )2(
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من الوسائل القانونية التي ينفرد بها الدستور المصري وتبعا لذلك نعمل على إظهار ،وأخرىنظم 
  : مدى فاعليتها، إن كان لها تأثير، وسنرى على النحو التالي

وإبداء الرغبات ،المصري من الوسائل التي تتمثل في تبادل الرأي  ما أقره المؤسس الدستوري
  .كوسيلتين أكثر هدوء ليس لهما أي أثر فعلي بالإضافة إلى طلب الإحاطة

  تبادل الرأي -
الشـعب طـرح    سيجوز لعشرين عضو على الأقل من أعضاء مجل"، 129نصت عليها المادة 

وبذلك أراد المشـرع المصـري أن   ، "بشأنهموضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزراء 
ن، ومهما يكن، فإن هذا النهج الذي يسـمح بالمرونـة فـي    الهيئتييوسع من نطاق التعاون بين 

ة، أي لا يزودنا بوسيلة رقابة ضاغطة علـى الحكومـة،   ئالعلاقة الوظيفية، فهو ذات صلة هاد
برأي المجلس، وعلـى ضـوء   بحيث أنه يوجه الحكومة، ومن ذلك يمكن أن نأخذ في الاعتبار 

نوعا  يتأتى، فقد  هاالفهم الصحيح لهذه الوسيلة، يجوز القول، أي من خلال اللجوء إلى استعمال
  ةالتنفيذيالمباشر على السياسة المنتهجة من قبل الهيئة  من التأثير

  إبداء الرغبات -
 ،واسـع مرنـا   نحو مسلك يالرقابيدفع بالتطور  أنحاول المشرع الدستوري المصري       

مجلس الشعب  أمامالمسؤولية على الحكومة، لهذا فتح الباب  إقامة إلىثر قانوني ينتهي أودون 
، وهذا مايستنبط من  أن يشد على الحكومة، ولكن دون أخرى أو للاشتراك مع الحكومة بوسيلة

ت في رغبا إبداءمجلس الشعب  لأعضاء :"من الدستور الذي يقول بمايلي 130مضمون المادة 
  ."حد الوزراءأ أوحد نوابه أ أورئيس مجلس الوزراء  إلىموضوعات عامة 

يتلخص في تمكين  ،ايجابي إجراءوبالتالي ما من شك بان النص الدستوري ينطوي على       
يبادروا  أنالمجلس الشورى،  أعضاءدون  الأمةنواب مجلس الشعب بوصفهم هم الذين يمثلون 

   )1(رالدستووجه المبين في برغبات حسب ال أرادوامتى 
يدور مدلولها حول  أن، بل يتوجب صتكون هذه الرغبات ذات طابع خا أنولكن لا يجب       

مـن نظـام الـداخلي     212مسائل عامة ذات اختصاص تنفيذي، وهذا ما جاءت تؤكده المادة 
 ـ   أنيقدم اقتراحا بقرار يرغب في  أنن كل عضو له أب"لمجلس ل اق يصدره المجلـس فـي نط

                                                
، مرجـع  الجزائـري  العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تطور النظام الدستوريفة، عبد االله بوق )1(

  495، 494، 493صص سابق، 
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الرغبة يصدر في شكل قرار من مجلس الشعب، بدلا  إبداء أصبحعلى ذلك  وتأسيسا" اختصاصه
    )1(يكون على صورة مبادرة فردية أنمن 

  طلب الإحاطة -
الإحاطـة، وهـذه    في ذات السياق عقد الدستور المصري لمجلس الشعب صلاحية طلب       

سؤال، إذ يحق لكل عضو أن يطلب إحاطـة  قرب من حيث ما لها من إجراءات إلى الأالوسيلة 
رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة بأمر له أهمية عامة وعاجلة،ويكون داخلا 

رئيس المجلس محددا به  إلى، ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إليهفي اختصاص من يوجه 
  )2( وفقا لتاريخ ورودها،التي يتضمنها في سجل خاص بها  الأمور

هية، بحيث هي كذلك تدرج االشف الأسئلةتفترق عن  لا الإحاطةطلبات  أنلذلك فقد يبدو        
يتردافـان ذات الجـدول    أنهمـا نه من باب الصـدف  أالمجلس، والثابت  أعمالضمن جدول 

تجري مناقشة عامـة، ولكـن    لاعمليا  أنويطرحان في نفس الجلسة، ومن التحليل التطبيقي، 
من عضو الحكومـة   الإجابةيدلي ببيان، وبناءا عليه يتلقى  أنله  الإحاطةلب النائب المبادر بط
هذا هو الجاري به العمل بالنسبة للسؤال بدون مناقشة، ولكن للمجلس  أليس ،المختص، وبالتالي

ن إضرورة تسـتوجب ذلـك، و   رأى إذاعلى اللجنة المختصة،  الإحاطةن يحيل طلب أالمعني 
 )3(تقدم تقريرا عاجلا عن موضوع الحيطة أن صصاحبة الاختصاحصل ذلك فما على اللجنة 

  سبل تطوير إجراءات السؤال البرلماني في الجزائر: الفرع الثاني
إن محاولة النهوض بتطوير استخدام آلية السؤال البرلماني يستدعي منا الوقوف عند مسـتويات  

العمل بالأسئلة البرلمانية باستخدام  لنستخلص بعدها كيفية تدعيم) أولا(تحقيق فعالية هذه الأسئلة 
  )ثانيا( هابالمعمول  لية خرجات الاستطلاعآما يسمى ب

  البرلمانية الأسئلةمقومات تحقيق فعالية : أولا
حيوي ومهم في تفعيل عمليـة الرقابـة البرلمانيـة     لعام الجزائرفي  يعد نظام البيكاميرالية -

نظـام   أدىالشفوية والكتابية كما ونوعا، فقد  ئلةالأس آلياتوفي تعزيز استخدام  ،بصورة عامة
 وأدى ،التوسيع في التمثيل الديمقراطي لكافة شرائح المجتمع المـدني  إلىفي الجزائر  الغرفتين

الـوطني، وتحقيـق    وضمان استمرارية سلطة الدولة ونظامها ،حفظ الاستقرار المؤسساتي إلى
                                                

  522 ص ،سابق ع، مرجالسلطة في النظام السياسي الجزائري ممارسة أساليب، عبد االله بوقفة )1(
، ص 1994القاهرة، : النهضة العربية ردا ،)لمانات العالممقارنة تحليلية لبر ةدراس( البرلمان،صلاح الدين فوزي،  )2(

154 
  526، 525 ص ، صمرجع سابق عبد االله بوقفة، )3(
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وفر النظام البرلماني عامل الفعالية  لزاويةعوامل توازن سلطات ومؤسسات الدولة، ومن هذه ا
والتي تتوزع بـين   ،، نظرا لنوعية وطبيعة التشكيلة البشرية المكونة لهالأسئلةفي استخدام نمط 

يتصف بالمنهجية والرشـادة،   الأمةمجلس  أداءمنتخبين ومعينين، فهذه التشكيلة تجعل  أعضاء
  .فة الرقابة البرلمانيةالمجلس الشعبي الوطني في مجال وظي أداءويكمل 

للحوار والتنسـيق   البرلمانية الدستورية والآليات ن تحريك وتفعيل القنواتإفضلا عما سبق ف-
الشفوية والكتابية فـي   الأسئلة آلياتنه تفعيل أوالتكامل الوظيفي بين الحكومة والبرلمان من ش

اجتمـاع مكتبـي    آليةالقنوات، هذه  أمثلة، ومن وفعالة عملية الرقابة البرلمانية بصورة ملائمة
وممثل الحكومة بمقر المجلس الشعبي الوطني عند بدايـة كـل دورة لضـبط     غرفتي البرلمان

مـن القـانون    16المـادة   أحكامالدورة البرلمانية بصفة عامة والمنصوص عليها في  أولويات
 إلـى  إضافةة، الشفوية والكتابية بصفة خاص الأسئلة آليات إدارة أداء وخطة، 99/02العضوي 

التي يتعين على  الأسئلةضرورة الاتفاق المسبق بين مكتب كل غرفة والحكومة حول ضبط عدد 
 )1(بصورة بناءة الآلياتممارسة هذه  إدارةحسن  إلىعنها بما يؤدي  الإجابةالحكومة  أعضاء

  البرلمانية بوسيلة خرجات الاستطلاع الأسئلةتدعيم :ثانيا
يدانية في الجزائر عن استخدام ما يسمى بخرجات الاسـتطلاع هـذه   كشفت الممارسة الم      
كبر قدر ممكـن  أالبرلمانية، وتوفير المناخ الذي يحقق لها  الأسئلةتسهل عمل  أصبحت خيرةالأ

وقصد ربط العمل الرقابي بالواقع الميداني، والوقوف عن كثب علـى طموحـات    ،من الفعالية
  )2(رمن الدستو 100المادة  لأحكامستمر لتطلعاتهم طبقا وانشغالاتهم والتحسس الم المواطنين

تلـك التـي    أو حيث يتم من خلالها الوقوف على الصعوبات التي تواجهها مختلف القطاعـات 
 إلىالانشغالات  لإبلاغ بشأنهاوتقديم اقتراحات  ،لمهامها أدائهاتواجهها المجموعات المحلية في 

وذلـك بمـا    ،التوصيات لمعالجتها تقديم لضرورة ذلكضت اتاق نإو ،الجهات المركزية المعنية
  )3(يحقق التكامل والتنسيق بين البرلمان والحكومة

ليست فكرة مستحدثة في النظام القانوني الجزائري ، بل هي  الأمرفي حقيقة  الآليةفهذه        
جـان  فرنسا ومصر، بما يسـمى بل  رأسهاالدستورية المقارنة وعلى  الأنظمةفكرة راسخة في 

الاستطلاع ففي مصر لم ينص دستورها على استخدام لجان الاستطلاع لكن فـي المقابـل ورد   
                                                

 144، 143ص ص مرجع سابق ، ، مكانة آليات الأسئلة الشفوية والكتابية في عملية الرقابة البرلمانية،عمار عوابدي)1(
واجب البرلمـان، فـي إطـار اختصاصـاته     "على  2008في من الدستور حسب آخر تعديل له  100تنص المادة  )2(

  "الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته
  110،ص 2007-1998حصيلة نشاطات مجلس الأمة، صادرة عن مجلس الأمة، جانفي )3(
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يقرر الموافقة  أناللائحة للمجلس الحق في  أعطت،فقد  الداخلية للمجلس اللائحةعليها النص في 
تشكيل لجنة الاستطلاع والمواجهة ذي طبيعة هامة مما يدخل في اختصاص المجلس  مبدأعلى 
يتعـين   الأحوال، وفي كل أعضائهعشرين عضوا من  أوعلى اقتراح من رئيس المجلس  بناءا

لجنـة   أناستصدار قرار من رئيس المجلس يتضمن تشكيل لجنة الاستطلاع، والجدير بالـذكر  
المجلس يراعي فيهم  أعضاءمن   10ولا يزيد عن  03الاستطلاع تتشكل من عدد لا يقل عن 

  )1(المستقلين وأحزابالمعارضة،  أحزابفيهم تمثيل  التخصص والخبرة، كما يراعي
 إلان كان ينطبق على العمل بلجان الاستطلاع في النظام القانوني الجزائري، إما تقدم، و      

العمل بلجان الاستطلاع، فـلا   مبدأالمفارقة تكمن في سكوت النصوص القانونية عن تحديد  أن
تكلم عنها، كما لم يرد النص عليها في النظام  99/02عليها ولا القانون العضوي  صالدستور ن

  .الداخلي لكل من غرفتي البرلمان
وهنا يمكننا القول أن العمل بهذه الآلية يجد مصدره في العرف، وهذا الأمر يخالف توجه        

طيرا قانونيا،بما أنه يؤطرها تأن كان يكرس لجان آلية الاستطلاع إلا إالمشرع الفرنسي الذي و
يفهم من خلال تفحـص بعـض    الأمرووجه هذا مح بتسهيل استخدام آلية السؤال البرلماني، يس

 تانشـغالا ونقـل  ،الخرجات الاستطلاعية والتحسيسية لرصد وجمع المعلومات الضـرورية  
،حيث كثير من الزيارات قد كشفت عن بعض الأمةوتطلعات المواطنين والدفاع عنها من مجلس 

ومـن بـين الخرجـات     ،والتي ما كان من الممكـن معرفتهـا   تنمية،جوانب المعيقة لجهود ال
ولاية ورقلة، امتدت  إلىقام وفد من مجلس الأمة بزيارة ميدانية  على سبيل المثال، الاستطلاعية

وكان موضوع المهمة الاطلاع على ظاهرة صعود المياه بورقلـة   2008جوان  10الى07من 
  )2(الجديدة بحاسي مسعود وكذلك قام الوفد بزيارة مشروع المدينة

         كما قامت بزيارة استطلاعية لجنة التجهيز والتنمية المحليـة فـي الجزائـر العاصـمة فـي     
  )3(لتعرف على سير العمل بالمشاريع ومدى تقدم الانجاز فيها 2003 ابريل 28-29-30

                                                
 ـمجلـة قضـايا برلمانيـة    ،  )أدوات الرقابة البرلمانية المهمشة (محمد أبو ريدة ، )1(   ز الدراسـات السياسـية   ، مرك

 17، ص  1999،  29والإستراتيجية ، العدد 
  54، ص ، الجزائر2008أكتوبر، ، ، سبتمبر37دورية تصدر عن مجلس الأمة، العدد  )2(
 2008، ديسمبر 2008انظر إلى حصيلة نشاطات مجلس الأمة لسنة  )3(
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 الخاتمة
لملاحظـات علـى أن   االسؤال البرلماني يمكننا استخلاص مجموعة من  في من خلال تعمقنا    

  :       نعززها بجملة من الاقتراحات كما يلي
إن النظام الأسئلة البرلمانية يبقى عبارة عن قناة مهمة لتبـادل المعلومـات بـين السـلطتين      -

ب الاطلاع على كثيـر مـن نشـاطات    ان خلالها النوفهي نافذة يتمكن م ،التشريعية والتنفيذية
  .الحكومة، ومن ثم مراقبتها 

ومن حيث شـفافية   ه،إن طبيعة وخصائص آلية السؤال البرلماني من حيث التنوع في صور -
 الإحصـائيات تسجل  إذالرقابي ،  الأداءتكسبه الفعالية في  ته، وحيويتهوبساطة وسهولة ممارس

بالقيـاس   هاوتطبيقي، تهاالعالية في ممارسالنسبة  إلىآلية الأسئلة  تبنت يالتالدول البرلمانية في 
 .ة الأخرى على عمل الحكومة بإلى تطبيقات آليات عملية الرقا

 ،قاء بالعمـل الرقـابي  توالمقروء خاصة، في توفير مناخ ملائم للار الإعلام المرئيمساهمة  -
حيث ساهم البث التلفزيوني  ،ية المباشرةحيث أصبح عضو البرلمان موضوع تحت الرقابة الشعب

العمل الرقابي بنشاط وبشـكل   ونيمارس الذينفي تقوية مواقع أعضاء البرلمان، لجلسات الأسئلة
 .مما يحقق نوعا من التوازن والتعاون بين السلطتين  ،موضوعي وفي قضايا عامة

لـى كيفيـة اسـتخدامه    ع المحليالبرلمان على المستوى الوطني أو اهتمامات عضو ؤثرقد ت -
ا النواب إلى تحقيق مصـلحة  بهفقد تهدف الأسئلة التي يتقدم  ،للأسئلة البرلمانية كأداة للاستفهام

تهدف إلى تحقيق مصلحة محليـة، إذ   اقدكم ،الدولة كلها  رجاءأبمعنى شمولها ،وطنية قومية 
 .ناخبيهبية وأوضاع الانتخا تهعن مدى اهتمامه بشؤون دائرمن خلال الأسئلة،  يعبر النائب

كثرون من استخدام أسـلوب  يمما لاشك فيه أن أعضاء البرلمان الذين ينتمون إلى المعارضة  -
الأسئلة البرلمانية كوسيلة للرقابة على النشاط الحكومي وتحقيق قدر ممكن من الإحراج السياسي 

ب الأغلبية على وجـه  المنتدبين للحز أوأعضاء البرلمان الموالين للحكومة،  أنلها ، في حين 
 .العموم ، قلما يلجئون إلى استخدام هذا الأسلوب 

فإذا كانت  ،رقابيةكيفية استخدام السؤال كأداة  تأثير الاتجاهات السياسة لأعضاء البرلمان في -
فان هناك جزءا كبيرا من الأسئلة التي يقـدمها أعضـاء    ،السياسية الأحزابالدولة تتبنى نظام 
لذلك نلاحظ أن هذه الوسيلة نجحت  ،ةب السياسيزن اهتمامات وتوجهات الحالبرلمان تكشف ع

وبالتالي تهـتم كثيـرا بقضـايا الأمـة      ،وقوة المعارضة ،في بريطانيا لطبيعة النظام السياسي
 فشـل والذي هو المسئول عن نجاحها أو فشلها لان  ،والسياسة العامة التي يطبعها الحزب العام
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ها أثناء الحملة الانتخابية يترتب عليه  فقدان شعبيتها تم بالوعود التي قطعوعدم الالتزاأ ،الحكومة
معارضة ، ويتجلى ذلك من خلال النسبة الكبيرة للأسئلة المطروحة كـل سـنة علـى    الوفوز 

عكس فرنسا فلم يؤدي استعمال هذه الآلية نفس النجاح الـذي  بة لها، حوالأهمية الممنو ،البرلمان
 .وذلك راجع لموقع رئيس الجمهورية الذي يحوز الأغلبية في البرلمان  ،حققه في البرلمان

   :ملاحظة مايليأما عن وضعية الجزائر فيمكن 
هناك نقائص وثغرات في المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم العلاقة الوظيفية بين  -

تملص الحكومة عن  إلى أدىمما  ،الكتابية والشفويةالبرلمان والحكومة بخصوص آلية الأسئلة 
  .الإجابة في كثير من الأحيان 

غياب الوزراء الممعنين بـالرد  بكثيرا ما تتميز الجلسات المخصصة لمناقشة الأسئلة الشفوية  -
إجابات عامة  يقدم والذي غالبا ما  ،والاكتفاء بتوكل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بذلك

مما يؤثر سلبا على  ،الأمر الذي يخلق الكثير من الأشياء لدى أعضاء البرلمان ،مل الجديدلا تح
 .مردود الأسئلة

بفتح مناقشة حول الأسـئلة  ، 2008من التعديل الدستوري  134الإمكانية التي منحتها المادة  -
يكون جواب عضو الحكومة غير مقنع تصطدم  بالنصاب اللازم توافره لتقديم عندما المطروحة 

بالنسبة لمجلس الأمة يبدو صعبا نوعـا مـا   عضو خاصة  30أن عدد ب فتح المناقشة ، إذ طل
 74/2كما أن المـادة   ،الحكومة يقف الثلث الرئاسي ضد يستبعد أن بالنسبة للفئة المنتخبة ، لأنه

 أوعناصـر السـؤال الكتـابي     ىعلمن القانون العضوي تفرض قيدا يتعلق باقتصار المناقشة 
 .روح على عضو الحكومة الشفوي المط

 ولا ،99/02في القانون العضوي  ةالمناقش بإجراءوالشروط المتعلقة  الإجراءاتعدم تحديد  -
مـن   الأمـة نص عليه النظام الداخلي لمجلـس   ما عدا ماالبرلمان  لغرفتي  في النظام الداخلي

 .عضوا لدى مكتب المجلس حتى تتم المناقشة  30 إيداعاشتراط 
الجماعية للحكومة  أوعلى السؤال غير مقرون بأي جزاء لتقرير المسؤولية الفردية  عدم الرد  -

 . والفعالية مما يجعله عديم الأثر
منظومة الأسئلة البرلمانية  إصلاحهذا ويمكننا عرض مجموعة من الاقتراحات بما يمكن من 

  :في الجزائر على النحو التالي
 والآنيـة أن تستجيب للقضايا المستعجلة  بإمكانهاالتي ضرورة تبني نظام الأسئلة العاجلة ، و -

والهامة في نفس الوقت ، لان وجود مثل هذه الأسئلة يخفف من حالات الصـدام الكبيـر بـين    
   .والتنفيذية ةالتشريعيالسلطتين 
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تحديد شروط وإجراءات مناقشة عضو الحكومة بدقة في النظام الداخلي لغرفتي البرلمان كما  -
   .من التعديل الدستوري 134المادة تقضي بذلك 

فسه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه والمرتبطـة بالسياسـة   الوزير الأول ن إجابةضرورة  -
العامة، كما هو معمول به في العديد من البرلمانات حيث تخصص جلسة في كل دورة يتـولى  

  .العامةاسة يفيها رئيس الحكومة شخصيا الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالس
تفعيل دور لجان الاستطلاع باعتبارها وسيلة مساعدة للأسئلة البرلمانية من خـلال الـنص     -

والقانون العضوي الناظم للعلاقـة بـين الحكومـة     ،عليها كوسيلة رقابة برلمانية في الدستور
   .والبرلمان

السـؤال إلـى    ومن بينها إمكانية تحويـل  ،إحاطة نظام الأسئلة البرلمانية بجزاءات صارمة -
  .استجواب على غرار ما هو متبع في عدة دول

 إدراج بـإجراءات طرح السؤال لاسيما ما تعلق منهـا   إجراءاتالحكومة عن  إبعادضرورة  -
على السؤال   الإجابة إمكانيةالسؤال في جدول الأعمال نظرا لان وجود الحكومة قد يحول دون 

من شأنه أن يؤثر على علاقة التوازن القائمة  تالإجراءا فضلا عن أن وجود الحكومة في هذه
  .بين السلطة التنفيذية والتشريعية

ومن خلال ما تقدم يمكن التنويه إلى أن المشرع الدستوري الجزائري وإن كان قد أحـاط        
آلية السؤال البرلماني بنظام قانوني يهدف من خلاله إلى تحقيق رقابـة حقيقيـة علـى عمـل     

هذا النظام يبقى تشوبه عدة شوائب، منها ما يرجع إلـى صـياغة النصـوص     الحكومة، إلا أن
 .القانونية في حد ذاتها، ومنها ما يرجع إلى عدم تفعيل بعض النصوص القانونية


